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 التنظيم القانوني لمنازعات الإحالة إلى التقاعد )دراسة مقارنة(
 
 لىإ لمنازعات الإحالة التنظيم القانوني 

 )دراسة مقارنة(التقاعد
 

 
 صلملخا

التقاعد وسيلةً قانونيةً متاحةً للمتقاعدين لمواجهة السلطات الإدارية  إلىتُعَدّ منازعات الإحالة 
دارة ضد القرارات الصادرة عنها بإحالتهم إلى التقاعد، إذ تُعيد هذه المنازعات التوازن المفقود بين الإ

وامتيازاتها من جهة، وبين حقوق المتقاعدين والمصلحة العامة من جهة آخرى. ويُعَدّ هذا النوع من 
المنازعات ذا طبيعة إدارية بحتة، فهو أحد أشكال المنازعات التقاعدية التي لا يغيّر من طبيعتها 

 .شيء، حتى وإن أُسنِدت وظيفة الفصل فيها إلى جهة غير القضاء الإداري 
ي التنظيم القانوني المصري، يُعَدّ الفصل في منازعات الإحالة إلى التقاعد اختصاصاً محجوزاً وف

لة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية  للقضاء الإداري، وذلك بعد عرضها على لجان الفحص المُشكَّ
جان مسبقة لى لوالمعاشات. وينطبق الأمر ذاته في العراق، باستثناء أنّ تلك المنازعات لا تُعرَض ع

طالما لم تنتهِ علاقة الموظف الوظيفية بالإدارة، وتمت إقامتها خلال مدة الطعن القانونية. أمّا إذا 
انقضت هذه المدة، فإن القضاء العادي يتصدى للفصل فيها، باعتباره صاحب الولاية العامة على 

 .فهاجميع المنازعات، بما فيها المنازعات التي تكون الإدارة أحد أطرا
ومع ذلك، فإن هذا النوع من المنازعات يخرج عن اختصاص مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين، 
الذي يقتصر عمله على الطعون ضد القرارات الصادرة عن هيئة التقاعد الوطنية حصراً. كما أن 

ل، لكونه لم يتضمن  1979( لسنة 65هناك قصوراً تشريعياً في قانون مجلس الدولة رقم ) المعدَّ
معالجة فعالة للمنازعات التي تُثار بعد انقطاع العلاقة الوظيفية. وعلى الرغم من الدور الإنشائي 
للقاضي الإداري، فإنه لم يُبادِر إلى ابتكار حلول لهذه الإشكالية عبر معالجة هذا القصور التشريعي، 

 .الوظيفية بل أكّد على فقدان الموظف المتقاعد لمركزه القانوني بمجرد انقطاع علاقته
 الحكم القضائي.  ،منازعات المشروعية ، الموظف العام  ،إحالة إلى التقاعد :المفتاحيةالكلمات 
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Abstract 
 

Retirement referral disputes constitute a legal avenue available to 
retirees to challenge administrative authorities regarding decisions that 
place them into retirement. Such disputes restore the balance between 
the administration and its privileges on one hand, and the rights of 
retirees and the public interest on the other. This type of dispute is 
purely administrative, forming a category of retirement-related disputes 
that remains unchanged even if the authority to adjudicate is assigned 
to a body outside the administrative judiciary. 

Under Egyptian law, the adjudication of retirement referral 
disputes falls exclusively within the jurisdiction of the administrative 
judiciary, following their submission to examination committees 
established under the Social Insurance and Pensions Law. A similar 
arrangement applies in Iraq. However, these disputes are not submitted 
to preliminary committees as long as the employee’s functional 
relationship with the administration continues and the dispute is filed 
within the legally prescribed challenge period. If this period expires, the 
ordinary judiciary assumes jurisdiction, as it holds general authority 
over all disputes, including those involving the administration as a party. 

Nevertheless, such disputes fall outside the jurisdiction of the 
Retirees’ Case Audit Council, whose role is limited to appeals against 
decisions issued exclusively by the National Retirement Authority. 
Additionally, there is a legislative gap in the amended State Council Law 
No. 65 of 1979, as it does not provide effective mechanisms for disputes 
arising after the termination of the employment relationship. Despite 
the constructive role of the administrative judge, no initiative has been 
undertaken to address this legislative gap, and it has been affirmed that 
a retiree loses their legal standing once their employment relationship 
ends. 

Keywords: Retirement referral, Public employee, Disputes legality, 
Judicial ruling. 
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 مقدمةال 

 لموضوعلتعريف عام  –أولًا 
إن الموظف لا يبقى في الوظيفة العامة إلى ما لا نهاية، إذ ثمة أوضاع تفرض عليه إنهاء 
خدمته، ومنها إحالته إلى التقاعد لبلوغه السنّ القانوني أو لسوء لياقته الصحية، أو أن يقدّم طلب 

 لمحددة قانوناً. وإن انتهاء خدمته في الوظيفة لاإحالته إلى التقاعد بناءً على رغبته وفق الشروط ا
يعني انقطاع صلته بالإدارة، إذ تترتب آثار عديدة على هذا الانتهاء، وقد تتعسف الإدارة في قراراتها 
ضد الموظف بما يؤدي إلى نتائج خطيرة على حياته وحياة أسرته التي تعتمد على ما يتقاضاه من 

رة لإحالته إلى التقاعد، ولا راتب أو معاش تقاعدي. ومن ثم  لا بد من التحقق من وجود أسباب مبرِّ
يتحقق ذلك من دون وجود جهة مستقلة ومحايدة ومتخصصة تتولى فحص مشروعية القرارات الصادرة 

 .عن الإدارة والتي تمس حقوق الموظفين سواء أكانوا في الخدمة أم بعد انتهاء رابطتهم الوظيفية
 سةأهمية الدرا –ثانياً 

تنبع أهمية هذه الدراسة من اعتبارات عدة، منها ما يتعلق بخصوصية هذا النوع من المنازعات 
الذي لم يحظَ بالاهتمام الكافي على الرغم من تعلقه بحقوق مالية جوهرية للمتقاعدين الذين أفنوا 

عدون المتقاأعمارهم في خدمة الوظيفة العامة. وقد تتعسف جهة الإدارة التي ينتسب إليها هؤلاء 
بإصدار قرارات مخالفة للقانون تُحيلهم إلى التقاعد قبل أوانهم، مما يستلزم وجود جهة مختصة، مستقلة 
ومحايدة، يلجأ إليها المتضررون طلباً للإنصاف. ومن جانب آخر، لوحظ أن هذا النوع من المنازعات 

مكن يترتب عليه من آثار قد لا يلم ينل اهتمام الباحثين بالقدر الذي يتناسب مع خطورته، رغم ما 
 .تداركها مستقبلًا، لا سيما فيما يتعلق بالحقوق المالية التي تُشكّل عصب حياة الأفراد

 مشكلة البحث –ثالثاً 
تتجسد مشكلة البحث الرئيسة في عدم فعالية المعالجة التشريعية الحالية لمنازعات الإحالة إلى 

ع من المنازعات يُعَدّ من المنازعات التقاعدية الناشئة عن تطبيق التقاعد. فعلى الرغم من أن هذا النو 
ل، والذي أسند الاختصاص بالفصل في منازعاته  2014( لسنة 9قانون التقاعد الموحد رقم ) المعدَّ

ل بقرار من الوزير المختص وتتألف من أعضاء ينتمون إلى جهة الإدارة ويترأسهم قاضٍ  إلى لجنة تُشكَّ
تدقيق قضايا المتقاعدين، إلا أن نطاق اختصاص هذا المجلس يقتصر على  تحت مسمى مجلس

مة ضد القرارات الصادرة عن هيئة التقاعد الوطنية فقط. أمّا قرارات الإحالة إلى التقاعد  الطعون المقدَّ
فهي تصدر عن الجهات الإدارية التي ينتسب إليها الموظفون، وبالتالي فإنها تخرج من نطاق 

 .جلساختصاص الم
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كما أن هذه المنازعات قد تندرج ضمن اختصاص محكمة قضاء الموظفين استناداً إلى المادة  

المعدل، غير أن  1979( لسنة 65( من قانون مجلس الدولة والقطاع العام رقم )1/تاسعاً/7)
اختصاص المحكمة يتقيد بالنظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة فيما يتعلق 

المعدل، وبقدر ارتباطها بالوظيفة  1960( لسنة 24لحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية رقم )با
العامة. ومن ثم فإن ولايتها تسري خلال مدة الخدمة الوظيفية وتنتهي بانتهائها، وتبقى نافذة خلال 

لوظيفية، طع العلاقة امدة الطعن القانونية فقط. فإذا ما انقضت هذه المدة تحصّن قرارات الإدارة، وتنق
 .لتثور إشكالية جديدة تتمثل في الجهة التي يلجأ إليها الموظف المتقاعد بعد انقطاع علاقته الوظيفية

وهذه المشكلات تفرض البحث في أسبابها بغية إيجاد حلول مناسبة لها، وهو ما يثير عدداً من 
 :التساؤلات

وما مدى فعالية الضمانات التشريعية  ما ماهية منازعات الإحالة إلى التقاعد وصورها، .1
 المصاحبة لإصدار قرارات الإحالة؟

 ما مدى كفاءة المعالجات التشريعية الحالية لمنازعات الإحالة إلى التقاعد؟ .2
ما الجهة المختصة بالفصل في هذا النوع من المنازعات، بحيث ينسجم اختصاصها مع  .3

 طبيعته القانونية؟
ادي في الفصل في هذه المنازعات، وما مدى اختصاص كل ما دور القضاء الإداري والع .4

 جهة قضائية بالنظر في الطعون ضد قرارات الإحالة إلى التقاعد؟
 منهجية ونطاق البحث –رابعاً 

تعتمد هذه الدراسة المنهج التحليلي والمقارن في تناول موضوع منازعات الإحالة إلى التقاعد. 
ية والتقاعدية في كل من مصر والعراق، مع بيان موقف الفقه ويشمل نطاقها تشريعات الخدمة المدن

والقضاء في كل منهما. وقد وقع الاختيار على مصر لكونها دولة رائدة في مجال القضاء الإداري 
وتمثل تجربتها نموذجاً متكاملًا في المنازعات التي تكون الإدارة أحد أطرافها، ومنها منازعات الإحالة 

 .إلى التقاعد
 هيكلية البحث –اً خامس

 :قُسّم البحث إلى مبحثين
  ،المبحث الأول: يتناول مفهوم منازعات الإحالة إلى التقاعد في مطلبين؛ الأول لبيان تعريفها

 .والثاني لتمييزها عن غيرها من المنازعات المشابهة
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  دالمبحث الثاني: يختص بـ الإجراءات الواجبة الاتباع في منازعات الإحالة إلى التقاع ،

هة ضد قرارات  ويتضمن مطلبين؛ الأول لبيان الشروط الواجب توافرها في الطعون الموجَّ
 .الإحالة، والثاني لطرق الطعن فيها

 .وفي الخاتمة، عُرضت النتائج التي خلص إليها البحث مع تقديم بعض المقترحات
 مفهوم منازعات الإحالة إلى التقاعد/ المبحث الأول

دوراً مهماً في تكوين الدولة الحديثة، إذ تتجاوز غايتها مجرد أداء بعض تؤدي الوظيفة العامة 
الأعمال اللازمة لتسيير المرافق العامة إلى غاية ذات طبيعة سامية تتمثل في تحقيق المنفعة العامة. 
ومن هذا المنطلق تتجلى أهمية إنهاء العلاقة الوظيفية للموظف، لما يحتله هذا الموضوع من مكانة 

لقانون الإداري، حيث تُعَدّ الوظيفة العامة وعاءً للسلطة العامة، ويُعَدّ الموظف أداتها التي تنفذ في ا
 .أهدافها، والتي من خلالها يرى الأفراد صورة الدولة لكونها تمسهم بصورة مباشرة

اء هولما كان موضوع الوظيفة العامة والموظف العام بهذه الأهمية، كان لا بد من تنظيم قواعد إن
خدمته الوظيفية وفق أسس قانونية تكفل حقوقه، باعتباره قد أفنى جهده ووقته في خدمة دائرته. ولما 
كان الموظف لا يبقى في الخدمة إلى ما لا نهاية، إذ قد تتداخل بعض العوامل المؤدية إلى انتهاء 

فية ليست رابطة الوظيرابطته الوظيفية، ومنها سوء حالته الصحية أو بلوغه السن القانوني، فإن ال
 .أبدية ولا تنتهي من تلقاء نفسها

وإزاء السلطة الممنوحة لجهة الإدارة في تنفيذ القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة، وما تصدره من قرارات 
قد تؤثر في المراكز القانونية للموظفين من إنشاء أو تعديل أو إلغاء، ومنها إنهاء خدمة الموظف 

حالته إلى التقاعد، يصبح من الضروري وجود جهة رقابية وظيفتها فحص مشروعية العام عن طريق إ
 .هذه القرارات وبحث مدى مطابقتها لأحكام القانون 

إن بحث موضوع الجهة المختصة بالفصل في صحة القرارات الصادرة عن جهة الإدارة والمتعلقة 
 ه المسائل من منازعات وقضايا تستدعيبالإحالة إلى التقاعد يُمثل أهمية بالغة، لما يتمخض عن هذ

إيجاد جهة رقابية تحسم النزاعات المتعلقة بمواضيع مالية، ولأن حقوق الموظف المتقاعد لا ينبغي أن 
تبقى عرضة للانتهاك، كان لا بد من تحديد هذه الجهة لتكون درعاً حصيناً لحقوقه إذا ما تعسفت 

مية لطرفي النزاع، فقد أصبح من اللازم أن تكون مستقلة الإدارة بقراراتها. ولما لهذه الجهة من أه
 .ومحايدة

وعند تناول مفهوم منازعات إحالة الموظف إلى التقاعد، سواء أكانت بناءً على رغبته أم لبلوغه السن 
القانوني المحدد بموجب التشريعات النافذة، لا بد من التطرق إلى تعريف هذا النوع من المنازعات، 
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نواعه. كما أن المفهوم لا يكتمل من دون التمييز بينها وبين ما قد يتشابه معها من أنواع ثم مناقشة أ 

 .آخرى من المنازعات المتعلقة بانتهاء الخدمة
م هذا المبحث إلى مطلبين  :وبناءً على ذلك، قُسِّ

 الأول: يُعنى بالتعريف بمنازعات الإحالة إلى التقاعد. 
  عات عن غيرها من المنازعات المشابهةالثاني: يتناول تمييز هذه المناز. 

 التعريف بمنازعات الإحالة إلى التقاعد/ المطلب الأول
لقد حرصت التشريعات المتعلقة بالوظيفة العامة على تحديد حالات انتهاء خدمة الموظف 

لتقاعدي. االعام، ومنها حالة الإحالة إلى التقاعد التي قد تكون بإرادته أو بغير إرادته عند بلوغه السنّ 
ولما كان تنفيذ هذه التشريعات قد يولّد منازعات بين جهة الإدارة والمتقاعد، كان لا بد من إيجاد جهة 
مختصة للفصل في هذه المنازعات. وقبل بيان هذه الجهة، ينبغي أولًا توضيح مفهوم هذا النوع من 

 :المنازعات. وسنتناول البحث فيه من جانبين
 ازعات الإحالة إلى التقاعد، من خلال بيان معنى الإحالة وصورهاالأول: تحديد تعريف من. 
 الثاني: توضيح الوصف القانوني للمتقاعد. 

 تعريف منازعات الإحالة إلى التقاعد/ الفرع الأول
قبل الولوج في تعريف المنازعات المتعلقة بإحالة الموظف إلى التقاعد، لا بد من بيان المقصود 

وصولًا إلى تحديد معنى هذه المنازعات. إذ تُعَدّ إحالة الموظف العام إلى التقاعد بالإحالة إلى التقاعد 
أحد أسباب انقضاء الرابطة الوظيفية بين الموظف ودائرته. وقد نظمت التشريعات المتعلقة بالوظيفة 

ت أول العامة حالات الإحالة إلى التقاعد، إذ لا يمكن بقاء الموظف في الخدمة إلى ما لا نهاية. وقد
التشريعات أهمية خاصة لهذه الطريقة في إنهاء الرابطة الوظيفية، نظراً لارتباطها بعمر الموظف 

 .ومدى قدرته على العطاء
 :ولبيان تعريف هذا النوع من المنازعات، لا بد من بحثه من جانبين

 .بيان معنى الإحالة إلى التقاعد والآثار المترتبة عليها .1
 .ى التقاعد وصولًا إلى تحديد المقصود بمنازعاتهاتناول أنواع الإحالة إل .2
 معنى الإحالة إلى التقاعد –أولًا 

خلال مسيرة الموظف في الخدمة العامة لا يمكن تحديد طريقة طبيعية واحدة لانتهاء خدمته، 
سوى عن طريق إحالته إلى التقاعد عند بلوغه السن القانوني، وهي الحالة التي تنتهي فيها خدمة 

. وينصرف مفهوم هذه الإحالة إلى انتهاء خدمات (1)ف بصورة تلقائية وتنقطع صلته بدائرتهالموظ
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الموظف بشكل نهائي وآخراجه من الملاك نظرا لبلوغه السن التقاعدي المحدد في التشريعات النافذة  

 .(2)مع وجوب تحديد راتب تقاعدي لقاء خدمته المؤدة للدائرة المنسب عليها
أن التشريعات المتعلقة بالوظيفة العامة تحدد سن معين ببلوغه تنتهي الرابطة والجدير بالذكر 

الوظيفية فضلا عن تحديد حالات معينة عند تحققها ممكن للإدارة أو الموظف طلب إحالته إلى 
التقاعد، والغاية من وضع سن قانوني للموظف تتمثل لعدم قدرتهم على العطاء للدولة وعدم كفايتهم 

واجبات الملقاة على عاتقهم لتسير المرفق العام وتحقيق المنفعة العامة، ولإتاحة الفرصة للقيام بال
للشباب على اعتبار أن التقدم بالسن يجعل من الموظف ضعيف في جسمه وقليل التركيز في تفكيره 

 . (3) مما يؤدي بالسلب على الوظيفة العامة
عد ضمانة أساسية لمصلحة الموظف على أساس فضلاً عن أن تحديد السن التقاعدي للموظف العام ي

أن من حق الموظف بعد تقدمه بالعمر وخدمته الطويلة للدولة أن يستريح بعد بلوغه للسن المحدد 
قانونا على اعتبار أن مقدرته على حسن الأداء والعمل بدأت بالتضاؤل ولا بد من فسح المجال أمام 

  .(4)فق العام بانتظام ومن ثم تقديم المنفعة العامة للأفرادالآخرين للارتقاء بالوظيفة لضمان سير المر 
، أمّا في (5)ففي التشريع المصري حدد السن القانوني لإحالة الموظف إلى التقاعد بسن الستين سنة

، وينصرف (6) التشريع العراقي فكان السن القانوني لإحالة الموظف إلى التقاعد بإكماله الستين سنة
، (7)التقاعدي إلى كونه واقعة قانونية بتحققها تنتهي خدمة الموظف بحكم القانون مفهوم بلوغ السن 

أو يراد بها السن المحدد بنص القانون والذي بمجرد الوصول إليه فمن غير الممكن استمراره 
  .(8)بالوظيفة

لى إومنه يتضح لنا أن ببلوغ السن القانوني المحدد للموظف أو تحقق شروط تقديم طلب الإحالة 
التقاعد وموافقة جهة الإدارة عليها يصدر قرار إداري بإحالة الموظف العام إلى التقاعد، وتنقطع علاقته 
بالوظيفة العامة، ويتغير مركزه القانوني والمالي من موظف عام يخدم الوظيفة العامة إلى متقاعد لا 

كان  الراتب الشهري الذيصلة له بالوظيفة العامة، وكذلك ما يتقاضه من راتب لا يمكن وصفه ب
يستحقه لقاء خدمته للدولة، وإنما له وصف الراتب التقاعدي الذي كان يدخر له من راتبه الشهري 
عندما كان موظفا على ملاك جهة الإدارة كتوقيفات تقاعدية ويدخل نطاق الحقوق التقاعدية التي 

 سنناقشها في قادم البحث.
 صور الإحالة إلى التقاعد -ثانياً 

مة نوعان من إحالة الموظف إلى التقاعد، الأولى: وجوبية محددة بحكم القانون للموظف ث 
الذي بلغ السن القانوني المحدد في التشريعات النافذة، أو إذا ثبت بقرار عن لجنة طبية مختصة عجز 

قق بطلب ، أو جوازية والتي تتح(9) الموظف عن أداء الأعمال الموكلة إليه المتعلقة بالوظيفة العامة
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مقدم من الموظف يروم فيه إحالته إلى التقاعد إذا ما توفرت شروط معينة حددتها سلفا التشريعات  

 .(10)المتعلقة بالوظيفة العامة 
ومنه يُفهم أنّ الفرق بين هاتين الصورتين من الإحالة يرتبط برغبة الموظف في ترك الوظيفة 

لبه، أمّا الإحالة الوجوبية فلا مجال لإرادته في وقوعها، العامة؛ فالإحالة الجوازية تتحقق بناءً على ط
إذ تتم إحالته إلى التقاعد بحكم القانون عند بلوغه السنّ القانوني المقرر لذلك. وأي تراخٍ من جانب 
الإدارة في ترويج معاملته التقاعدية يُعرّض قراراتها للطعن أمام محاكم القضاء الإداري، باعتبار أن 

التقاعد لبلوغ السن القانوني تُعدّ من الحقوق الرئيسة للموظف العام، وأي امتناع من جهة  الإحالة إلى
 .(11) الإدارة عن تنفيذها يقابله تدخل القضاء للتصدي له عند الطعن

ولقد نظمت تشريعات الدول محل المقارنة شروط الإحالة إلى التقاعد الوجوبية والجوازية، ففي التشريع 
، أمّا الإحالة (12)سن القانوني لإحالة الموظف إلى التقاعد بسن الستين سنة من عمره المصري حدد ال

إلى التقاعد الجوازية فلقد حدد لمن تجاوز الخمسين سنة الطلب من دائرته إحالته إلى التقاعد على 
 . (13)وفق ما محدد من شروط في اللائحة التنفيذية 

نة السن القانوني للإحالة إلى التقاعد بإكمال الموظف الستين سأمّا في التشريع العراقي فلقد تم تحدد 
، أمّا صورة الإحالة الجوازية للموظف إلى التقاعد فحددت بمن (14)دون أخذ مدة الخدمة بالاعتبار

أكمل سن الخمسين أو كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن خمسة وعشرين سنة، وكذلك أجاز المشرع 
رملة أو المطلقة التي لديها عدد من الأطفال بحضانتها لا يقلون عن ثلاثة للموظفة المتزوجة أو الا

ولا يزيد عمر أي منهم عن خمسة عشرة سنة وتنصرف إلى رعايتهم، وممن لها خدمة تقاعدية لا تقل 
 .(15) عن خمس عشرة سنة

ت الإحالة منازعا :ومن جماع القول يتبيّن أن لمنازعات الإحالة إلى التقاعد صورتين أساسيتين
، وهي التي تنشأ منازعات الإحالة الجوازيةو .، وهي المتعلقة ببلوغ الموظف السنّ القانونيالوجوبية

 .عند تقدّم الموظف بطلب الإحالة إلى التقاعد متى توافرت الشروط المحددة بنص القانون 
بحكم القانون،  مقيدةوتختلف سلطة الإدارة في هاتين الصورتين؛ ففي الإحالة الوجوبية تكون السلطة 

أمّا في الإحالة الجوازية فللإدارة سلطة تقديرية، إذ يحق لها الاستجابة لطلب الموظف أو رفضه 
بحسب ما تراه مناسباً للمصلحة العامة وحسن سير المرفق العام، مع مراعاة حرية الموظف في ترك 

ة تحديد مدة زمنية مقدارها خمسالعمل ورغبته في التوقف عنه. ولهذا اتجه المشرّع العراقي إلى 
وأربعون يوماً للبتّ في طلب الإحالة، تبدأ من تاريخ تسلّم الطلب، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور 

 .(16)قرار بالقبول أو الرفض عُدّ الموظف محالًا إلى التقاعد بحكم القانون 
ل الموظف تعد منتهية بإكما أمّا في حال الإحالة الوجوبية فسلطة الإدارة تكون مقيدة وإن خدمة

السن القانوني المحدد إذا ما استثني بنص قانوني وكل هذه الصور كما تم ذكرها سابقا تكون لاعتبارات 
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إدارية أو اجتماعية أو اقتصادية وأي تعسف من جهة الإدارة بإصدار قرارات الإحالة إلى التقاعد يحق  

 .(17)صة للمتضرر الطعن بها واللجوء إلى المحاكم المخت
 ات تقرير حق الإحالة إلى التقاعداعتبار  -ثالثاً 

ثمة اعتبارات عديدة إدارية واقتصادية واجتماعية دفعت المشرع إلى تحديد سن قانوني ببلوغه 
أو اتمامه أو تحديد حالات معينة يحق للموظف أن يقدم طلباً لإحالته إلى التقاعد، منها ما يتعلق 

تحديد سن معين للإحالة إلى التقاعد أو تحديد حالات معينة يحق لها تقديم بتوازن الأجهزة الإدارية ب
طلب الإحالة للموازنة بين أعداد الموظفين الداخلين إلى الوظيفة العامة وبين الخارجين منها، ومكافحة 
الترهل الوظيفي من خلال الحد من حالات تضخم الموظفين فبمجرد إحصاء أعداد الموظفين قد زاد 

ومنها ما يتعلق بالمصلحة العامة من  (18)حاجة بات لزاما خفض الحد الأعلى للسن التقاعديعن ال
ناحية استبدال الشباب بكبار السن من الموظفين، لبلوغهم سن الشيخوخة وعدم مقدرتهم على أداء 
الوظيفة العامة فلا بد من تجديد طاقة الأيادي العاملة بجيل من الشباب الذي يضمن حسن سير 

 .(19) لمرفق العام وتحقيق المنفعة العامة للأفراد بالشكل المطلوبا
وهو ما أكدته محكمة القضاء الإداري في مصر بأحد قراراتها بأن الحكمة من النص على سن قانوني 
للموظف ببلوغه تنتهي الرابطة الوظيفية وتنتهي خدمته بكون الوظيفة العامة تعد نوعاً من أنواع الولاية 

الموظف العام فيتعين عليه الاضطلاع بهذه الولاية وتحملها إلى الهدف المرجو منه بخبرة  يكلف بها
ونضوج وطالما الموظف يتقدم بالعمر وتضعف قدراته ويقل انتاجه مما يؤثر خدمته في الوظيفة لذلك 

  .(20)كان من الطبيعي أن ينص المشرع على سن معين ببلوغه تنتهي خدمات هذا الموظف
بالذكر أن خدمة الموظف تنتهي بحكم القانون عند بلوغه السنّ التقاعدي المحدد، وإذا ما  والجدير

حصل تراخٍ أو تأخير من جهة الإدارة في إصدار قرار الإحالة إلى التقاعد، يحق للمتضرر اللجوء 
ناع تإلى القضاء لإنصافه. وقد تصدّى القضاء في الدول محل المقارنة لمثل هذه الحالات، فألغى ام

الإدارة عن ترويج المعاملة التقاعدية بصرف النظر عن سبب الامتناع، على اعتبار أن إحالة الموظف 
إلى التقاعد تُعَدّ من الحقوق والضمانات الرئيسة، ولا يجوز لأي جهة حرمانه منها. ومن ثم يُحال 

 .(21) الموظف بحكم القانون بمجرد بلوغه السنّ التقاعدي
الموظف العام في دائرته تنتهي بمجرد بلوغه السن القانوني وبقوة القانون مالم ومن ثم فإن خدمة 

يصدر قرار من جهة الإدارة بتمديد خدمته على وفق القانون، فإذا ما تجاوز الموظف السن القانوني 
لإحالته إلى التقاعد دون وجود سبب قانوني يجيز ذلك ففي هذه الحالة يعد موظفا ظاهرا فضلا عن 

ار ما يتقاضاه من أجر لقاء عمله في تلك الفترة مجرد أجر مقابل عمل ولا يمكن وصفه بالراتب اعتب
 .(22)الشهري الذي يتقاضاه الموظف القانوني 
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ومن اعتبارات تحديد السن التقاعدي للموظف تتمثل بمراعاة وضع الموظف الصحي وضرورة  

غير  أفضل بعد تركه للوظيفة، فمن توقف خدماته حفاظا عليه بأن يتمكن من العيش بظرف صحي
المنطقي السماح للموظف بالعمل في الدائرة إلى ما لانهاية وإن كان قادرا على إشغال الوظيفة رغم 

 .(23)تقدمه في السن 
أما الاعتبارات الآخرى لتحديد السن التقاعدي تتمثل بالقوة الاقتصادية للدولة فكلما كانت الدولة تتمتع 

ان السن التقاعدي مرتفعا لعدم ترتيب أعباء مالية على كاهل الدولة، وبمفهوم بمركز اقتصادي ك
المخالف كلما ضعفت قوتها الاقتصادية فتحاول التقليل من أعبائها المالية عن طريق التقليل من عدد 
الموظفين، فضلا عن عدد السكان ونسبة البطالة بينهم التي تؤثر في تحديد السن التقاعدي وهو ما 

، وكذلك للمستوى (24)( 60( إلى عمر)63إليه المشرع العراقي في تقليل السن التقاعدي من عمر ) لجأ
الصحي في الدولة اعتبار في تحديد السن التقاعدي للموظف العام من جانب إذا كان المستوى 

ان كالصحي مرتفعا نتيجة توفر الخدمات الصحية فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع معدلات الأعمار بين الس
  .(25)الأمر الذي يسمح لهم القيام بأعمالهم الوظيفية وتقديم الخدمة للأفراد حتى سن متقدم

ومن نافلة القول وبعد بيان معنى الإحالة إلى التقاعد وصورها ومناقشة الوضع القانوني للمتقاعد 
ئة عن تطبيق لناشوصفته بالمنازعة يمكن تعريف منازعات الإحالة إلى التقاعد بكونها تلك الخلافات ا

التشريعات المتعلقة بالوظيفة العامة عند عدم مراعاة جهة الإدارة للوضع الجديد للموظف العام عند 
بلوغه السن القانوني المحدد للإحالة إلى التقاعد أو عند توافر عوامل معينة تثبت عدم مقدرة الموظف 

 قاعد.على أداء واجباته الوظيفية وترفض الإدارة إحالته إلى الت
 الوصف القانوني للمتقاعد/ الفرع الثاني

عند بلوغ الموظف السن القانوني لإحالته إلى التقاعد أو عند توفر الشروط المحددة التي 
بتحققها يحق للموظف تقديم طلب لإحالته إلى التقاعد، لابد من تقرير إحالته إلى التقاعد على اختلاف 

لى طلبه، وإن البحث في الوضع القانوني للموظف المتقاعد له ما بين احالته بحكم القانون ام بناء ع
أهمية كبيرة من جانبين، الأول: في تحديد معنى المتقاعد، وفي الثاني: نتناول صفته القانونية في 

 منازعة الإحالة إلى التقاعد.
 تعريف المتقاعد -أولاً 

ظف تضع تعريفاً محدداً للمو والجدير بالذكر أن التشريعات المتعلقة بالخدمة أو التقاعد لم 
المتقاعد، وهذا توجّه سليم، إذ إن مهمة المشرّع ليست وضع التعريفات، وإنما بيان الفئات المشمولة 
بهذه التشريعات. وقد تطرقت القوانين ذات الصلة إلى ذلك من خلال تحديد السنّ القانوني للإحالة 

 .إلى التقاعد وذكر حالات الإحالة بناءً على الطلب
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ل شخص كغير أن المشرّع العراقي خالف هذا النهج، إذ نصّ على تعريف الموظف المتقاعد باعتباره  

مُدرَج ضمن ملاك إحدى دوائر الدولة، استحقّ نظير ما قدّمه من خدمات للدولة راتباً تقاعدياً أو 
، ونرى أن هذا التوجه  (26).مكافأة أو مبلغاً مقطوعاً، وذلك وفقاً لأحكام قانون التقاعد الموحد النافذ

غير محمود على اعتبار أن ولوج المشرع في وضع تعريفات محددة خارج اختصاص عمل المشرع 
الذي وظيفته وضع قواعد عامة مجردة دون الدخول بتفاصيل قد تمثل لغوا تشريعيا لا فائدة مرجوة 

 ة.ن الناحية القانونيمنه والتي قد تؤدي لعدم مواكبة التطورات فضلا عن عدم دقة التعريفات م
أما فقهيا فلقد تصدى بعضهم لتعريف الموظف المتقاعد بوصفه كل شخص يزاول عملا يتبع 
جهة الإدارة ويقتطع جزءاً من راتبه الشهري على وفق نسب محددة بنص القانون كادخار له عند 

، وذهب آخر للقول (27)إحالته إلى التقاعد بصرف النظر عن كون إحالته إجبارية أم بناء على طلبه 
بأن المتقاعد يراد به كل موظف انتهت رابطته الوظيفية بجهة الإدارة عند بلوغه السن القانوني المحدد 
للإحالة إلى التقاعد أو بناء على رغبته بترك الوظيفة بعد توافر شروط محددة، مع استحقاقه لراتب 

 .(28)تقاعدي على وفق القانون 
، التقاعد، وبصدور قرار الإحالة، يفقد صفته الوظيفية ويتوقف راتبه الشهري  بانتقال الموظف إلى حالة

فيدخل بذلك في وضع قانوني جديد يختلف تماماً عن وضعه السابق. فبمجرد بلوغه السنّ القانوني 
أو عند قبول طلب إحالته إلى التقاعد تنقطع صلته الوظيفية بدائرته، ويتغيّر مركزه القانوني من 

متقاعد. ويترتب على ذلك أثر مالي يتمثل في استحقاقه راتباً تقاعدياً متى ما توافرت  موظف إلى
شروط الاستحقاق، وبخلاف ذلك يستحق مكافأة نهاية الخدمة أو راتباً مقطوعاً. غير أنّه قد يُحرَم من 

 ،(29)لوظيفةا هذه الحقوق المالية إذا كان إنهاء خدمته نتيجة عقوبات تأديبية مثل الفصل أو العزل من

وهو ما تبناه المشرع المصري بحرمان الموظف من إحالته إلى التقاعد إذا ما اتخذت ضده إجراءات 
، في حين إذا تم إنهاء خدماته بغير الطريق التأديبي لا يترتب عليه حرمان الموظف من (30) تأديبية

قي باستحقاق الموظف المفصول أو ، والأخير قد سلكه المشرع العرا(31) الراتب التقاعدي أو المكافأة
 .(32)الذي تم إنهاء خدماته لأي سبب كان من استحقاق الحقوق التقاعدية 

 القانونية للمتقاعد في المنازعة الصفة -ثانياً 
إن منازعة الإحالة إلى التقاعد تُقام في مواجهة جهة الإدارة التي أصدرت قرار الإحالة، والتي 

، ليس لكونها خصماً فحسب، بل لأنها صاحبة القرار، وهي الأدرى بمضمونه تُعَدّ أحد أطراف المنازعة
وأسبابه والقادرة على الدفاع عنه. كما أن لها سلطة سحبه أو تعديله أو إلغائه، فضلًا عن كونها 

لة بتنفيذ الحكم القضائي الصادر في المنازعة المعنى  :ويُفهَم من جهة الإدارة معنيان .الجهة المخوَّ
ويتمثل بالهيئات الإدارية وفروعها التابعة للدولة، أو الهيئات المختصة بوظيفة تنفيذ القوانين  :وي العض



 

138 

 
 

 2026آذار /  (66) العدد /عشرون واحد و : السنة                                   رةـالبص اتدراسة ـمجل 

 
وينصرف إلى النشاط الذي تمارسه  :المعنى الموضوعي.وإدارة المرافق العامة داخل الدولة بشكل يومي 

 .(33)دوائر الدولة بقصد إشباع الحاجات العامة للأفراد وحماية النظام العام
أما عن موقع المتقاعد في المنازعة، فإنه يكون دائماً الطرف الطاعن بقرار جهة الإدارة القاضي 
بإحالته إلى التقاعد، أي المدّعي في منازعة الإحالة، لأنه الطرف المتضرر من القرار الذي مسّ 

وصفه متقاعداً، ب حقوقه نتيجة إحالته إلى التقاعد. وبصدور هذا القرار يكتسب مركزاً قانونياً جديداً 
وهو مركز يختلف عن مركزه السابق كموظف، فضلًا عن اختلاف حقوقه المالية. فالراتب الشهري 
الذي كان يتقاضاه أثناء خدمته يختلف عن الراتب أو المكافأة التقاعدية التي يستحقها بعد الإحالة. 

ات المختصة بالفصل في المنازعومن ثمّ، يحق للمتضرر من قرار الإدارة أن يطعن فيه أمام الجهات 
 .(34) الناشئة عن تطبيق التشريعات التقاعدية

ومن نافلة القول إنّه يشترط لمنازعة القرار الإداري أمام القضاء أن يكون رافعها في حالة قانونية 
خاصة، كما هو الحال بالنسبة للمتقاعد الذي يخاصم الإدارة بسبب صدور قرار بإحالته إلى التقاعد. 

هذا القرار يؤثر بصورة مباشرة في مركزه القانوني، إذ ينقله من مركز قانوني كموظف يتمتع بامتيازاته ف
الوظيفية والمالية إلى مركز قانوني جديد كمتقاعد يختلف عن مركزه السابق. ومن ثمّ فإن طعنه بهذا 

ذي لحق به اً للضرر الالقرار إنما يكون لمساسه بمصلحته الشخصية المباشرة، مطالباً بإلغائه دفع
 .(35) جراء استمرار القرار المعيب

كمُن صفة التقاضي لدى المتقاعد في كونه صاحب الحق الذي مسّه القرار الإداري الصادر عن جهة 
الإدارة التي كان يعمل فيها. وكقاعدة عامة، فإن أصحاب الحقوق هم وحدهم من تتوافر لهم الصفة 

ات القضائية المختصة. ويُعَدّ شرط الصفة من المسلَّمات الأساسية في مخاصمة الإدارة أمام الجه
لقبول الدعوى، إذ لا يمكن السير في المرافعات والدخول في موضوعها من دون توافر هذا الشرط. 
فإذا انتفت الصفة، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وامتنعت عن الاستمرار في نظرها، لكونها قد 

كما أن الدفع بعدم توافر الصفة، وبالتالي بعدم قبول الدعوى، يمكن  .ه فيهارُفعت ممن لا صفة ل
 ،(36)التمسك به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، حتى وإن لم يُثر سابقاً، لكونه متعلقاً بالنظام العام

وعلى القاضي المختص أن يقضي بعدم قبول الدعوى عند التأكد أنها أقيمت من غير ذي صفة أو 
غير ذي صفة قبل فحص باقي الشروط الواجب توفرها في الدعوى المنظورة أمامه على اعتبار على 

 .(37) أن البت في الصفة التي تنعقد فيها الخصومة تسبق البحث في الشروط الآخرى 
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 تمييز منازعات الإحالة إلى التقاعد عما يتشابه معها من مصطلحات/ المطلب الثاني 

 ريف بمنازعات الإحالة إلى التقاعد، لا بد من التمييز بينها وبين ما يتشابهوصولاً إلى بيان التع
معها من أوضاع قانونية يدخل فيها الموظف العام عند انتهاء رابطته الوظيفية. إذ تثار منازعات 
عديدة نتيجة انقطاع العلاقة الوظيفية بين الموظف وجهة الإدارة، منها ما يتعلق بحقوقه التقاعدية من 
راتب تقاعدي أو مكافأة تقاعدية أو إعادة احتساب الراتب أو إضافة مدة خدمة، وهذه ذات طبيعة فنية 
ومالية. وهناك منازعات آخرى ذات طبيعة إدارية بحتة، تتصل بانتهاء الخدمة نتيجة عقوبة انضباطية، 

ليه، ارتأينا تقسيم وع .أو بسبب إجراءات إدارية كعدم استيفاء شروط التعيين، أو لصدور حكم جزائي
 :البحث إلى فرعين

 .تمييز منازعات الإحالة إلى التقاعد عن منازعات الحقوق التقاعدية .1
 .تمييز منازعات الإحالة إلى التقاعد عن منازعات انتهاء خدمة الموظف العام .2

 تمييز منازعات الإحالة إلى التقاعد عن منازعات الحقوق التقاعدية/الفرع الأول
إداري عن جهة الإدارة بإحالة الموظف العام إلى التقاعد، سواء لبلوغه السنّ  إن صدور قرار

التقاعدي أو بناءً على طلبه متى تحققت شروط الإحالة الجوازية، يترتب عليه آثار مالية للمتقاعد 
تتمثل في استحقاق حقوق تُوصف بالتقاعدية، كالرّاتب التقاعدي والمكافأة التقاعدية وغيرها. وأي 

ف ينشأ عن احتساب الراتب التقاعدي أو الخدمة التقاعدية يُعَدّ منازعة تقاعدية، ويحق للمتضرر خلا
ومن هذا المنطلق قد تتشابه منازعات  .اللجوء إلى الجهة المختصة للفصل في هذا النوع من المنازعات

ما  بينهما. وهوالإحالة إلى التقاعد مع منازعات الحقوق التقاعدية، الأمر الذي يقتضي التمييز 
 :سنتطرق إليه في هذا الفرع، بعد تقسيمه إلى قسمين

 الأول: بيان معنى المنازعات التقاعدية وصورها. 
 الثاني: تحديد الجهة المختصة بالفصل فيها. 
 معنى منازعات الحقوق التقاعدية –أولًا 

وق التقاعد، وهذه الحقيتعلق هذا النوع من المنازعات بالحقوق التقاعدية للموظف الذي أُحيل إلى 
 :تنقسم إلى صنفين

 .وهو الحق المالي الأساس الذي أقرته قوانين التقاعد كافة للمتقاعد :الراتب التقاعدي .1
 .وتشمل ما يتعلق باحتساب الخدمة التقاعدية أو ضمّها أو إعادة تقييمها :المكافأة التقاعدية .2

طعن ية، ولا سيما الراتب التقاعدي، يُعَدّ قابلاً للومن ثم، فإن أي قرار إداري يؤثر في هذه الحقوق المال
 .(38)أمام الجهات المختصة بالفصل في المنازعة الناشئة عنه
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وتشريعات الدول محل المقارنة اختلفت في وضع تعريف جامع للراتب التقاعدي وبين وضع  

الابتعاد عن  نحوأحكام وشروط استحقاق الراتب التقاعدي فقط، ففي التشريع المصري اتجه المشرع 
وضع تعريف للراتب التقاعدي واكتفلا بوضع الاحكام العامة للراتب التقاعدي وشروط استحقاقه 

، فيما سلك المشرع العراقي في قانون التقاعد النافذ طريقا آخر بتفصيل معنى الراتب التقاعدي  (39)فقط
تحقه الراتب الشهري الذي يسفضلا عن بيان شروط استحقاقه فلقد عرف الراتب التقاعدي بأنه " 

 .(40) المتقاعد"
أما من جانب الفقه فقد حاول بعضهم وضع تعريف للراتب التقاعدي فذهب أحدهم للقول بأن كل ما 
يتقاضاه الموظف العام أو ورثته من الدولة بشكل دوري يسمى راتب تقاعدي، والذي يصرف بعد 

، فيما  (41)يفاء الشروط المقررة على وفق القانون انتهاء خدمة الموظف في الوظيفة العامة وبعد است
ذكر آخرون بأن المراد من الراتب التقاعدي بأنه أي مبلغ نقدي يصرف شهريا إلى المتقاعد أو ورثته 

 .    (42) بعد التحقق من شروط استحقاقه
ن ضمن م أما عن المكافأة التقاعدية فلم يتغير الوضع التشريعي في مصر الذي اكتفى أيضا بذكرها

الحقوق التقاعدية للموظف المتقاعد وحدد حالات استحقاقها، على عكس المشرع العراقي الذي تصدى 
  .(43)لها بالتعريف بالقول بأن المكافأة التقاعدية بأنها "المكافأة البديلة عن الراتب التقاعدي"

ستحقه غا إجماليا يفيما ذهب الفقه إلى وضع تعريف لهذه المكافأة، إذ ذهب بعضهم بكونها مبل
الموظف المحال إلى التقاعد بعد انتهاء خدمته في حال لم تطبق عليه شروط استحقاق الراتب 

ومنهم من ذهب للقول بأنها المبلغ النقدي الذي يدفع للموظف العام عند إحالته إلى ( 44)التقاعدي
، في حين عرفها (45)دي التقاعد دفعة واحدة وليس بشكل دوري نظير عدم استحقاقه الراتب التقاع

آخر بأنها المبلغ الإجمالي المستحق للموظف بعد انتهاء خدمته إذا لم تتحقق شروط استحقاق الراتب 
 .(46)التقاعدي 

ومنه يفهم بأن منازعات الحقوق التقاعدية تتعلق بكل خلاف ينشئ بين المتقاعد وجهة الإدارة بعد 
المالية من راتب تقاعدي أو مكافأة تقاعدية، في حين أن إحالة الموظف إلى التقاعد وتتعلق بحقوقه 

 منازعات الإحالة إلى التقاعد تتعلق بقرار الإحالة إلى التقاعد والنظر في مشروعيته من عدمه.
أما عن احتساب الخدمة التقاعدية والتي تعد من منازعات الحقوق التقاعدية والتي فيها جنبة فنية 

دائرة التقاعد يمس حقوق الموظف المتقاعد يتعلق بالحالات والمدد  ومالية فإن أي قرار صادر عن
التي على أثرها يتم احتساب الراتب التقاعدي يمكن للفرد المتضرر الاعتراض عليها أمام الجهات 

 .(47)المختصة 
 وقد تضمنت قوانين الدول محل المقارنة هذه الحالات والمدد التي يستحق فيها الموظف المتقاعد راتبا

تقاعدي، ففي التشريع المصري حددت هذه الأوضاع القانونية ببلوغ السن القانوني أو العجز أو الوفاة، 
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فيستحق الموظف راتبا تقاعديا في حال بلوغه السن التقاعدي )الشيخوخة( مع توفر مدة اشتراك لا  

ه محددة لاستحقاق( شهرا فعلية في تأمين الشيخوخة أو العجز أو الوفاة وإن المدة ال120تقل عن )
، أمّا في غير هذه الحالات فإن المتقاعد يستحق الراتب (48)( سنة 20لهذا الراتب )المعاش( هي مدة )

التقاعدي بعد التأكد من توافر شروط معينة منها شرط وجود مدة اشتراك في تامين الشيخوخة والعجز 
على الا يقل عن الحد الأدنى للراتب  ( من دخل التسوية الأخير أو اجره%50والوفاة بما لا يقل عن )

التقاعدي المقرر في قانون التأمينات والمعاشات النافذ وعلى أن يتضمن مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 
شهرا( فعليا بعد خمس سنوات من نفاد هذا القانون، وكل  300شهرا( وكذلك أن تكون لمدة ) 240)

خاضعا لتأمين حالات الشيخوخة والعجز والوفاة في ذلك محكوما بتقديم طلب الصرف على ألّا يكون 
 .(49)تاريخ تقديمه 

وكذلك سلك المشرع العراقي في تحديد حالات احتساب الخدمة التقاعدية، إذا قضى المشرع 
في قانون التقاعد النافذ باعتماد قاعدة عامة تتمثل بإكمال الموظف خمس عشرة سنة تقاعدية لكي 

، (50) التقاعدي ولا يصرف له إلا بإكمال سن الخامسة وأربعين من عمره يتمكن من استحقاق الراتب
سنة( أو اكمل سن الخمسين حق طلب إحالته  25وكذلك حدد لمن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن )

إلى التقاعد فضلا عن إجازة طلب الإحالة للموظفة الارملة والمطلقة الحاضنة لأطفالها بشرط ان 
اعدية لا تقل عن خمسة عشر سنة فضلا عن حالات استحقاق الراتب التقاعدي تكون لديها خدمة تق

للموظفين التابعين للشركات والدوائر الممولة ذاتيا والخاسرة لمدة ثلاث سنوات متتاليات، وحالات 
الموظف المصاب في اثناء الخدمة بالأمراض المستعصية بشرط تقرير حالته من لجنة طبية مختصة 

للعمل نهائيا إذا قرر المشرع باحتساب خدمة بخمسة عشرة سنة وإن كانت اقل، وكذلك بعدم صلاحيته 
 .(51)( فأكثر وحالة وفاة الموظف %65حالات إصابات العمل الآخرى المؤدية إلى عجز نسبته )

 فصل في منازعات الحقوق التقاعديةالجهة المختصة بال-ثانياً 
دية تتعلق بحقوق الموظف المتقاعد المالية بعد بعد أن بينا معنى منازعات الحقوق التقاع 

صدور قرار إداري بإحالته إلى التقاعد، وفي حال حدوث أي خلاف بهذه الحقوق يحق للمتضرر 
اللجوء إلى جهة مستقلة ومحايدة طالبا انصافه ضد جهة الإدارة، والجدير بالذكر أن موقف التشريعات 

يئات ولجان مختصة للفصل في هذه المنازعات، ففي في الدول محل المقارنة اتجه نحو تحديد ه
التشريع المصري شكلت لجان مختصة وظيفتها الفصل في هذا النوع من المنازعات تم تأليفها على 

 .(52)الملغي 1975( لسنة 79وفق قانون التأمينات الاجتماعية رقم )
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( لسنة 148جديد النافذ رقم )وبعد تعاقب التشريعات ذات العلاقة بالمعاشات وصولا إلى القانون ال 

والذي أكد على اللجان ذاتها المشكلة على وفق القانون الملغي للفصل في المنازعات المثارة 2019
 .(53)نتيجة تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالي

والملاحظ في تأليف هذه اللجان خلوها من العنصر القضائي، وذهب بعضهم في تبرير موقف 
المشرع لكون تسوية هذا النوع من المنازعات يكون بطريق ودي وإن خلو هذه اللجان من العنصر 
القضائي لا يقدح بها وإن حرص المشرع على تأليفها من أعضاء إداريين فنيين من أجل أجهزة التأمين 

ر من ثالاجتماعي متمخض من طبيعة هذه المنازعات الفنية التي تتطلب أعضاء اداريين وفنيين أك
، في حين ذهب آخر للقول إن المشرع بتشكيله لهذه اللجان قد أوكل لها (54)تواجد عضو قضائي فيها

وظيفة الفصل في المنازعات الناتجة عن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ومن ثم فإنه 
دون ترك  اللجان قد اختصها بعمل قضائي، وكان الأجدر أن ينظم أن يتولى بنفسه تنظيم عمل هذه

الامر للوزير المختص لكي يوفر الضمانات الأساسية في العمل القضائي من الحياد والاستقلال وإن 
إفراغها من العضو القضائي وتشكيلها بأمر من الوزير المختص ينحسر بقراراتها صفة القضائية 

 .(55)لتوصف بمجرد قرارات إدارية لا غير
سلك ذات الطريق الذي سار عليه المشرع في مصر، بتحديد  أمّا في التشريع العراقي فلقد

لجان وهيئات وظيفتها الفصل في منازعات الحقوق التقاعدية، إذ نظمت التشريعات التقاعدية ذات 
( لسنة 9الصلة تأليف هذه اللجان وعلى اختلاف مسمياتها وصولا إلى قانون التقاعد الموحد رقم )

وعقد وظيفة الفصل في الخلافات الناشئة عن  (56) شريعات السابقةالحالي الذي لم يخالف الت 2014
، إلا أن الملاحظ (57)تطبيق التشريعات التقاعدية لمجلس يسمى )مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين( 

بهذا الشأن اختلافه عن المشرع المصري بإشراك عضو قضائي في تشكيل هذا المجلس رئيسا له لا 
ي وتكون تسميته من رئيس مجلس القضاء الأعلى فضلا عن موظف يقل صنفه عن الصنف الثان

 قانوني من وزارة الداخلية والمالية.
تمييز منازعات الإحالة إلى التقاعد عن منازعات إنهاء خدمة / الفرع الثاني

 الموظف العام
ثمة أوضاع قانونية آخرى غير الإحالة إلى التقاعد تؤدي إلى إنهاء خدمة الموظف العام 

قطاع علاقته بالوظيفة، غير أن بعض الآثار المترتبة على هذه الأوضاع تبقى محل خلاف بين وان
الموظف وجهة الإدارة، الأمر الذي قد يفضي إلى نشوء منازعات بينهما تستلزم اللجوء إلى جهة 

اعد، قمختصة وظيفتها الفصل في هذه القضايا. وهذه المنازعات قد تتشابه مع منازعات الإحالة إلى الت
مما يقتضي التمييز بينها. ومن بين الأوضاع التي تنهي الرابطة الوظيفية: إنهاء خدمة الموظف بناءً 
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 التنظيم القانوني لمنازعات الإحالة إلى التقاعد )دراسة مقارنة(
 
على عقوبة انضباطية، أو صدور حكم جزائي بحقه، أو إقصاؤه من الوظيفة، أو استقالته، وهو ما  

  سنتطرق إليه تباعاً فيما يأتي
 ضباطيةالموظف بناء على عقوبة ان إنهاء خدمة-أولاً 

قد تنتهي خدمة الموظف العام ليس بطريق الإحالة إلى التقاعد، وإنما بناءً على عقوبةٍ 
انضباطية نتيجة ثبوت ارتكابه مخالفةً تستوجب ذلك. ومن هذه العقوبات ما يُفرض بصفةٍ أصلية عن 

ل الدراسة وقد تناولت التشريعات مح. طريق جهة الإدارة، ومنها ما يكون تبعاً لصدور حكمٍ جزائي
هذا النوع من إنهاء خدمة الموظف العام، ففي التشريع المصري جرى تناول فصل وعزل الموظف 
العام بالطريق التأديبي كعقوبةٍ أصلية أو تبعية؛ إذ إن جزاء الموظف الذي يخالف واجباته الوظيفية 

لعقوبة من جهة ، تُفرَض هذه ا(58) هو فرض عقوبات انضباطية، ومنها عقوبة الفصل عن الخدمة
الإدارة بصفتها عقوبة أصلية، وقد تُفرَض تبعاً للحكم الجزائي. وفي هذا السياق، تناول المشرّع المصري 
الأمر في قانون العقوبات النافذ، إذ نصّ على أن الحكم بالسجن الصادر عن المحكمة المختصة 

بول في أي خدمة لدى الحكومة، يترتب عليه حرمان المحكوم عليه من تولّي الوظائف العامة أو الق
، في حين يكون العزل مؤقتا في حال (59) سواء بصورة مباشرة أم بصفته متعهداً أو بأي صفة آخرى 

 .(60)الحكم بالحبس
أمّا في التشريع العراقي، فقد سار المشرّع على المسلك ذاته في فرض عقوبتي الفصل والعزل، سواء 

هي خدمة الموظف العام إذا ما خالف واجباته الوظيفية بعقوبة بصفتهما الأصلية أو التبعية. وتنت
الفصل، التي تكون مؤقتة لحين انتهاء مدتها. وتُفرض هذه العقوبة بصفة أصلية لمدة لا تقل عن سنة 
ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو تكون تبعاً لحكمٍ جزائي يصدر بحقه منذ تاريخ الحكم عليه بالحبس أو 

 .(61) ير مخلة بالشرفالسجن عن جريمة غ
أمّا عقوبة العزل عن الوظيفة، فهي تُفرض أيضاً بصفة أصلية من جهة الإدارة أو تبعاً للحكم الجزائي. 
وتُفرض هذه العقوبة بشكل دائم على الموظف العام إذا ما ثبت ارتكابه فعلًا خطيراً يمنع من عودته 

جناية لحة العامة. كما تُفرض في حالة الحكم عليه بإلى الوظيفة، لكون بقائه فيها يُعدّ مُضرّاً بالمص
، (62) ناشئة عن وظيفته، أو إذا عوقب بالفصل عن الوظيفة ثم أعُيد إليها، فعوقب بالفصل مرةً آخرى 

أمّا تبعا للحكم الجزائي فتكون عند الحكم على الموظف بعقوبة عن جرائم الرشوة والاختلاس والسرقة، 
قوبة العزل عن الوظيفة العامة ولا يعاد إليها بشكل نهائي عند انتهاء إذ تتبع الحكم الجزائي ع

 . (63)الحكم
أما عن الجهة المختصة بالفصل في منازعات العقوبات الانضباطية بشكل عام والفصل والعزل عن 

 .(64)الوظيفة بالخصوص فإن المحاكم التابعة لمجلس الدولة هي المختصة بذلك 
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 موظف العام بالإقصاءنهاء خدمة الإ –ثانياً  

ائه عن إقصيوجد وضع آخر لإنهاء خدمة الموظف العام وانقضاء الرابطة الوظيفية يتمثل في 
إذا تبيّن مخالفته لشروط التعيين المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للوظيفة العامة.  الوظيفة

ي قانون العراقي نصّ عليها فولم نلحظ وجود هذه الطريقة في التشريعات المصرية، غير أن المشرّع 
النافذ، إذ تُنهى خدمة الموظف إذا ثبتت مخالفته لشروط  1960( لسنة 24الخدمة المدنية رقم )

التوظيف عند تعيينه لأول مرة. ومع ذلك، لا يوجد ما يمنع من بقائه في الوظيفة إذا زال المانع 
، (65) شروط من احتسابها خدمةً وظيفيةالقانوني لاحقاً، على أن تُستثنى المدة غير المستكملة لل

وتختص محكمة قضاء الموظفين بالفصل في هذا النوع من المنازعات المتعلقة بقانون الخدمة 
 . (66)المدنية
 اء خدمة الموظف العام بالاستقالةإنه-ثالثاً 

لاستقالة اقد يتشابه هذا النوع كثيراً مع صورة إحالة الموظف إلى التقاعد بناءً على طلبه، إذ إن 
تتحقق إما بتقديم طلب الاستقالة أو باعتبار الموظف مستقيلًا بحكم القانون. غير أن الاختلاف 
الجوهري يكمن في أنّ إحالة الموظف إلى التقاعد بناءً على طلبه يشترط فيها تحقق مدة خدمة معينة 

ن ، إذ يمكن للموظف ألقبول الطلب، في حين أن الاستقالة لا يُشترط فيها تحقق مدة خدمة محددة
حرية العمل وحرية ويستند ذلك إلى مبدأ  .يقدّم طلب الاستقالة بصرف النظر عن مدة خدمته الوظيفية

، إذ تُعَدّ حرية الموظف في ترك عمله من الضمانات الرئيسة، متى ما شعر بعدم الرغبة في تركه
و إذا كان ة قد تُقيَّد بنص القانون، أالاستمرار بالوظيفة أو بانخفاض عطائه فيها. غير أن هذه الحري

الغرض من الاستقالة الامتناع عمداً عن أداء واجبات الوظيفة بما يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة 
. ولقد تناولت التشريعات محل المقارنة هذا النوع من أنواع إنهاء الخدمة ففي التشريع (67)العامة 

مة الموظف العام والتي تؤدي إلى انقطاع الرابطة المصري عدت الاستقالة أحد أنواع انتهاء خد
الوظيفية بين الموظف ودائرته على ان تقدم بطلب تحريري وإن يتم البت بهذا الطلب خلا ل ثلاثين 

 .(68)يوما من تاريخ تقديمه للمرجع المختص وعند عدم البت بالرفض عدت موافقة ضمنية بالقبول 
لة أمّا بناء على طلب الموظف أو اعتباره مستقيلا بحكم القانون، أمّا في العراق توجد صورتان للاستقا

الصورة الأولى تتحقق بطلب الاستقالة على أن يقدم طلبا تحريريا إلى مرجعه المختص ولا يعتد بهذا 
الطلب مالم تتم الموافقة عليه بصورة صريحة أو ضمنية في حال انتهاء مدة الثلاثين يوما من تاريخ 

، أمّا صورة اعتباره بحكم المستقبل فتكون عند انقطاعه عن الخدمة دون (69) ستقالةتقديم طلب الا
معذرة مشروعة تبرر هذا الانقطاع إذ عد بحكم المستقيل وتنقطع على أثرها علاقته الوظيفة 

  .(70)بالإدارة
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 الإجراءات واجبة التطبيق على منازعات الإحالة إلى التقاعد/المبحث الثاني 

ت المتعلقة بخدمة الموظف العام بوجه عام، والتشريعات التقاعدية بوجه خاص، إن التشريعا
قد أولت عناية خاصة للقواعد الحاكمة لإجراءات الاعتراض أو الطعن في المنازعات التقاعدية. 
ويتجلى ذلك من خلال تحديد بعض الإجراءات التي يتوجب على المتضررين من قرارات الإدارة 

اعد اتباعها قبل اللجوء إلى الجهة المختصة بالفصل في هذه المنازعات، فضلًا عن بالإحالة إلى التق
 .بيان تلك الجهة وتحديد اختصاصها

وإن عدم الالتزام بهذه الإجراءات قد يؤدي إلى ردّ الطعون المقدمة، سواء تعلقت بالجانب الإجرائي، 
ة مختصة يؤثر في المراكز القانونيكاشتراط وجود قرار إداري صريح أو ضمني صادر عن جهة إدارية 

للمتقاعدين، أم تعلقت بالجانب الموضوعي، كأن تتضمن هذه القرارات مخالفة للتشريعات التقاعدية 
 .أو تنطوي على تفسير خاطئ للنصوص القانونية بما يلحق الضرر بالأفراد
ية تؤثر في المراكز القانونولما كانت القرارات الصادرة عن الإدارة في منازعات الإحالة إلى التقاعد 

للموظفين، بحيث تنقلهم من مركزهم القانوني كموظفين إلى مركز قانوني جديد كمتقاعدين، فقد ارتأى 
المشرّع إنشاء جهات مختصة ومستقلة عن جهة الإدارة تتولى الفصل في هذه الخلافات، سواء تعلقت 

مشروعيتها،  بمهمة فحص القرارات والتأكد من بتنفيذ القانون أم بتفسيره. وقبل أن تضطلع هذه الجهات
يتوجب عليها التحقق من أن هذه القرارات صالحة للطعن أمامها من خلال فحص الشروط الواجب 
توافرها في القرار المطعون فيه. إذ لا يمكن لهذه الجهات أداء وظيفتها إلا إذا تحقق شرط توافر هذه 

 .الشروط، وإلا كان مصير الطعن الردّ 
 :غية مناقشة هذه الإجراءات بصورة منهجية، ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبينوب

 المطلب الأول: نخصصه لبحث شروط الطعن بقرارات الإحالة إلى التقاعد. 
 المطلب الثاني: نخصصه لبحث الجهة المختصة بالفصل في منازعات الإحالة إلى التقاعد. 

 حالة إلى التقاعدشروط الطعن بقرارات الإ/ المطلب الأول
ثمة شروط لا بد من توافرها في المنازعات التقاعدية، ولا سيما تلك المتعلقة بالقرارات الصادرة 
عن جهة الإدارة بشأن إحالة الموظف العام إلى التقاعد بعد انتهاء رابطته الوظيفية، أياً كانت صورة 

هذا  زمة لصحتها قبل المباشرة في نظرهذه الإحالة. إذ يُشترط أن تتضمن هذه القرارات الشروط اللا
النوع من المنازعات، وعلى الجهة المختصة بنظر الطعون التأكد من توافر هذه الشروط، وإلا كان 

 .مآل الطعن الردّ 
وقد أُنيط بجهات النظر في هذه الطعون فحص تلك الشروط لاعتبارات محددة؛ منها إتاحة الفرصة 

إذا شابها تعسف أو خالفت نصاً قانونياً صريحاً، إذ إن نجاح الإدارة  لجهة الإدارة لمراجعة قراراتها



 

146 

 
 

 2026آذار /  (66) العدد /عشرون واحد و : السنة                                   رةـالبص اتدراسة ـمجل 

 
ج نطاق سواء كانوا موظفيها أو من خار  –يُقاس بقدرتها على حل الخلافات الناشئة بينها وبين الأفراد  

قبل تدخل القضاء للفصل فيها. كما أن من شأن هذا الفحص أن يحد من تراكم  –الوظيفة العامة 
 .م القضاءالدعاوى أما

ولغرض تسليط الضوء على الشروط الواجب توافرها في منازعات الإحالة إلى التقاعد، سنبحثها في 
 :جانبين رئيسين

 الجانب الأول: الشروط الشكلية في القرارات المطعون فيها بمنازعات الإحالة إلى التقاعد. 
 الجانب الثاني: الشروط الموضوعية. 

 في القرار المطعون فيه بمنازعات الإحالة إلى التقاعد الشروط الشكلية/ الفرع الأول
إن الدعوى التي يقيمها المتقاعد طعناً في قرار الإحالة إلى التقاعد تُعَدّ إحدى الضمانات 
الرئيسة التي تمكّن المتضرر من اللجوء إلى القضاء طلباً للحماية والعدالة ضد إجراءات الإدارة، 

قد أحيطت هذه الضمانة بجملة من الشروط التي يتعيّن توافرها لرفع ابتغاءً للحفاظ على حقوقه. و 
الدعوى كي تكون المطالبة قائمة على أسس قانونية سليمة. وهذه الشروط تتعلق بالقرار الإداري 
المتضمّن الإحالة إلى التقاعد، والذي يغلب عليه الطابع الإجرائي أكثر من الموضوعي، ومنها وجوب 

لمطعون فيه قراراً إدارياً نهائياً، فضلًا عن صدوره عن جهة إدارية وطنية. وهو ما أن يكون القرار ا
 :سنتطرق إلى بيانه في قسمين

 صدور القرار المطعون فيه عن جهة إدارية وطنية –أولًا 
من بين الشروط الشكلية الواجب توافرها في المنازعات الإدارية الموجّهة ضد القرارات الإدارية 

أن يصدر القرار من سلطة إدارية وطنية مختصة. والعبرة في تحديد ما إذا كانت  – بوجه عام –
الجهة مصدرة القرار وطنية أم لا لا ترجع إلى جنسية أعضائها، وإنما إلى مصدر السلطة التي تستمد 
منها ولايتها في إصدار القرار. ويُشترط كذلك أن يكون القرار صادراً عن شخص من أشخاص القانون 

لعام ذي صفة إدارية وقت إصداره، ومن ثم تخرج من نطاق القرارات الإدارية تلك الصادرة عن ا
، والأمر ينطبق تماما على قرارات الإحالة إلى التقاعد التي يشترط فيها (71)أشخاص القانون الخاص

، فضلا دوجوب صدورها عن جهة إدارية وطنية ومختصة بتنفيذ التشريعات المتعلقة بالوظيفة والتقاع
عن كون هذه القرارات تعبر عن إرادة الإدارة ومن ثم يتم استبعاد تصرفات أي جهة آخرى وإن كانت 

، إن مجرد صدور قرار إداري عن جهة الإدارة لا يكفي ليكون (72)تنطوي تحت مصطلح القرار الإداري 
لتقاعد صادراً عن جهة محلًا للطعن أمام القضاء، إذ لا بد أن يكون القرار الصادر بالإحالة إلى ا

إدارية وطنية تنفيذاً للتشريعات الداخلية، وأن يُعبّر عن إرادتها الذاتية. وبذلك تخرج من نطاق هذه 
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المنازعات القرارات الإدارية الصادرة عن جهات غير وطنية، حتى وإن تعلقت بإحالة الموظف إلى  

 .التقاعد
لحال كما هو ا –استناداً إلى قانون غير وطني فإذا صدرت مثل هذه القرارات من موظفين محليين 

صادرة  فإنها تُعدّ قرارات –في القرارات الصادرة عن سلطات تابعة لدولة أجنبية أو عن هيئات دولية 
باسم تلك الدولة الأجنبية أو الهيئة الدولية، وتخضع لتشريعاتها. وبالتالي، فإن ما يصدر عنها لا يُعَدّ 

 .(73)، وإنما هو قرار صادر عن سلطة إدارية أجنبيةقراراً إدارياً وطنياً 
 أن يكون القرار المطعون فيه بمنازعة الإحالة إلى التقاعد قراراً نهائياً  -ثانياً 

يشترط في القرار الإداري الصادر في منازعة الإحالة إلى التقاعد، لكي يكون محلًا للطعن 
ويُقصد  .دراً عن جهة إدارية وطنية وأن يكون نهائياً أمام الجهات المختصة، أن يكون قراراً إدارياً صا

 .بالنهائية أن لا يكون صدور القرار وترتيب آثاره القانونية معلقاً على تصديق جهة آخرى أيّاً كانت
وبمعنى آخر، يجب أن يكون القرار الإداري قد استنفد المراحل التحضيرية كافة اللازمة لإصداره، وأن 

لطة البت فيه بشكل نهائي، بحيث لا يُعلَّق نفاذه على مصادقة جهة أعلى يصدر عن جهة تمتلك س
 .(74)أو على وجوب عرضه عليها لاعتماده وتنفيذه

وتتجسّد أهمية القرار الإداري في كونه الأداة الرئيسة التي تُظهر من خلالها جهة الإدارة مظهر السلطة 
و مقرر في القانون الخاص. وبموجب هذه الامتيازات، الآمرة، لما تتمتع به من امتيازات تميّزها عمّا ه

تتصرّف الإدارة من خلال القرار الإداري بإرادتها المنفردة، بصرف النظر عن قبول الطرف الآخر أو 
رضاه، ويلتزم هذا الأخير بتنفيذه. غير أنّ له الحق في الطعن فيه أمام القضاء طلباً للإنصاف إذا 

 .(75) فاً أو ماسّاً بحقوقهشعر بأن القرار قد كان مجح
وما يصدر من قرارات عن جهة الإدارة بإحالة الموظف إلى التقاعد، تنفيذاً للتشريعات المتعلقة بالوظيفة 
العامة والتقاعد، قد تُثار بشأنه منازعات أمام الجهات المختصة بالفصل فيها. إذ إن ما يصدر عنها 

وظف المعني بإحالته إلى التقاعد، بقصد تحقيق المصلحة من قرارات يُعد إفصاحاً لإرادتها تجاه الم
العامة أو مصلحة الموظف ذاته. وهذه القرارات تنطبق عليها جميع شروط القرار الإداري. فضلًا عن 
ذلك، فإن سكوت الإدارة عن اتخاذ القرار يُعد بمثابة قرار إداري، إذ إن امتناعها عن إصدار قرار 

ه يُعد من القرارات السلبية التي يمكن للمتضرر الطعن بها أمام القضاء، أوجب القانون عليها اتخاذ
 .(76) ومن أمثلتها امتناع الإدارة عن ترويج المعاملات التقاعدية لمن بلغ السنّ القانوني

وإن القرار الإداري الصادر عن جهة الإدارة بالإحالة إلى التقاعد، لكي يكون صالحاً للطعن فيه أمام 
تطلب ـ فضلًا عن توافر شروط وعناصر القرار الإداري بشكل عام ـ أن يكون قراراً نهائياً القضاء، ي

غير معلّق على تصديق جهة إدارية أعلى. إذ يجب أن تكون لجهة الإدارة صلاحية البتّ النهائي في 
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ر في المركز شإصداره. وبمجرد صدوره يُعد نافذاً وتستنفد فيه الإدارة ولايتها، مما يترتب عليه أثر مبا 

، إذ إن حق التنفيذ المباشر للقرارات يُعَدّ أحد الامتيازات التي (77)القانوني للموظف المُحال إلى التقاعد
تتمتع بها جهة الإدارة، حيث تستطيع هذه الجهة تنفيذ قراراتها بصورة فورية حتى دون الحاجة إلى 

رات من حقوق وامتيازات. وهذا ما يميز استصدار حكم قضائي يجيز لها ذلك، لما تمنحه هذه القرا
القانون العام عن القانون الخاص؛ إذ لا يمكن للأفراد في نطاق الأخير أن يمارسوا التنفيذ الجبري 
لحقوقهم إلا عن طريق القضاء، وبعد الحصول على حكم نهائي وباتّ يثبت تلك الحقوق المدّعى 

ذها على إجراء لاحق من جهةٍ آخرى أعلى من الجهة التي ، فإن كانت هذه القرارات معلَّقاً تنفي (78)به
أصدرتها، فإنها لا تكون قابلة للطعن؛ لكونها لم تدخل حيّز النفاذ بعد، ولم تُسبغ عليها صفة القرارات 
النهائية. إذ إن القرار الصادر عن الإدارة والذي يتطلب مصادقة جهةٍ آخرى، لا يُوصَف إلا بكونه 

و تحضيرياً، لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ومن ثم لا يُحدث ضرراً يُمكّن من الطعن إجراءً تمهيدياً أ
، والأمر ينطبق تماماً على القرارات الإدارية الصادرة بإحالة الموظف إلى التقاعد، (79) فيه أمام القضاء

إنها لا تكون أعلى، ف فإذا لم تكن هذه القرارات إدارية نهائية قابلة للتنفيذ دون مصادقة أو موافقة جهةٍ 
محلًا للطعن أمام الجهة المختصة بالفصل في هذا النوع من المنازعات، لكونها لا تُؤثّر على المركز 

 .القانوني للموظف، ولم تُلحق به أي ضرر يُذكر
 الشروط الموضوعية في القرار المطعون فيه بمنازعات الإحالة إلى التقاعد/ الفرع الثاني

لخاصة أو الموضوعية الواجب توافرها في القرارات الإدارية المطعون فيها أمّا عن الشروط ا
م من المتضرر  والمتعلقة بالإحالة إلى التقاعد، فلكي تتمكّن الجهة المختصة من النظر في الطعن المقدَّ
من إجراءات جهة الإدارة، يتعيّن عليها فحص القرار المطعون فيه من جانب موضوعي، للتحقق من 

ثيره في المراكز القانونية للمتقاعد، ومدى انطباق التشريعات المتعلقة بالوظيفة العامة والتقاعد مدى تأ
 .عليه، فضلًا عن ارتباط موضوع الطعن بتنفيذ أو تفسير تشريعٍ ذي صلة بالخدمة المدنية والتقاعد

 تأثير القرار المطعون فيه على المركز القانوني للموظف المتقاعد –أولًا 
ي قرار إداري لا يؤثّر في المراكز القانونية للأفراد لا يصلح أن يكون محلًا للطعن. إنّ أ

وينطبق هذا الأمر تماماً على القرارات الإدارية الصادرة عن جهة الإدارة والمتعلقة بإحالة الموظف 
اعد. وعليه، لمتقإلى التقاعد؛ إذ لا يكون القرار صالحاً للطعن إلا إذا كان مؤثراً في المركز القانوني ل

يُشترط في القرار المطعون فيه أن يُحدث ضرراً بالمدّعي، بحيث تكون له مصلحة قائمة ومباشرة في 
إذ يتعيّن أن يكون هذا القرار من شأنه إلزام المخاطَب بأحكامه بأثرٍ قانوني  (80)طلب إلغائه أو تعديله

د. ولما كان القرار الإداري بحكم طبيعته يُعد من  ق الأعمال القانونية المنشئة للآثار القانونية بحمحدَّ
المخاطَبين به، سواء أكان ذلك بإنشاء مراكز قانونية جديدة، أم بتعديلها، أم بإلغائها، فإن أي تجريد 
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لهذا القرار من ذلك الأثر يُنزله إلى مستوى الأعمال المادية، التي لا تُعدو أن تكون مجرّد أعمال  

 .(81) وجيهات تخلو من الأثر القانوني، وبالتالي لا تكون ملزمة للأفرادتحضيرية أو آراء أو ت
نة إحالة الموظف إلى التقاعد تمسُّ مركزه القانوني وتؤثّر فيه،  فالقرارات الصادرة عن الإدارة والمتضمِّ

ياً دإذ يترتّب عليها تحوّله من صفة "موظف" إلى "متقاعد"، وما يستتبع ذلك من استحقاقه راتباً تقاع
أو مكافأةً تقاعدية، قد لا تعادل الراتب الذي كان يتقاضاه أثناء خدمته. ومن ثم، فإن أي ضرر يلحق 
بالمتقاعد جراء إحالته إلى التقاعد خلافاً للقانون يجعل القرار الصادر بحقه محلًا للطعن والإلغاء، 

 .(82) لكونه مؤثراً في مركزه القانوني
 ن فيه بالتشريعات التقاعدية:تعلق القرار المطعو -ثانياً 

إن منازعات الإحالة إلى التقاعد تتعلّق بقراراتٍ إدارية، سواء أكانت صريحة أم ضمنية، تصدر  
بمناسبة تنفيذ التشريعات التقاعدية أو تفسيرها. وإن أي خلل في تنفيذ هذه التشريعات أو تفسيرها 

فإن القانون الواجب التطبيق على هذه  يعرّض القرارات للطعن أمام الجهات المختصة. ومن ثم،
المنازعات هو التشريعات المتعلقة بتقاعد الموظف العام، التي تُنشئ نظاماً إلزامياً يُفرض على 
المتقاعدين بحكم القانون. وبناءً عليه، فإن أي إجراء تتخذه جهة الإدارة يخالف أحكام هذه التشريعات 

 .يكون عرضةً للطعن والإلغاء
بعض الفقه إلى عدّ هذه التشريعات فرعاً من فروع القانون العام، ذي صفة إجرائية، وقد ذهب 

ذلك أن العلاقات التي تنظمها تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، وتتمتع بامتيازات السلطة العامة. فضلًا 
ي ف عن ذلك، فإن هذه التشريعات تتضمن قواعد إجرائية محددة، يتعيّن على الجهة المختصة بالفصل

 .(83)المنازعات الناشئة عن تطبيقها الالتزام بها ومراعاتها عند نظر الطعون والبتّ في أحكامه
فمن حق المتقاعد الطعن بقرارات الإدارة عند إحالته إلى التقاعد في حال شعر بأن هذه القرارات تمس 

ها مبتغيا منازعاتمركزه القانوني وتلحق به ضررا، فيطعن بها أمام الجهات المختصة بالفصل في 
بذلك تعديل مسار تنفيذ التشريعات التقاعدية بإلغاء أو تعديل هذه القرارات لتنسجم مع مبدا 

 . (84)المشروعية
وقد يتم الطعن في قرارات جهة الإدارة ليس بمناسبة تنفيذ القانون فحسب، وإنما أيضاً على أثر تفسيره؛ 

ل جهة  الإدارة صلاحية تفسير النصوص القانونية المتعلقة إذ إن بعض التشريعات التقاعدية تخوِّ
بالتقاعد، عن طريق منحها مهمة إصدار بيانات أو تعليمات في بعض المسائل، بقصد إزالة ما قد 

، وإن منح هذه المهمة لجهة الإدارة (85) يكتنف النصوص من غموض أو لتيسير تنفيذ أحكام القانون 
يعد من المسلمات في القانون الإداري فلجهة الإدارة الحق باتخاذ الإجراءات الضامنة لإزالة الغموض 
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والتعقيد في النصوص القانونية وإزالة التعارض ان وجد لغرض وضع القانون موضع التنفيذ دون  

 .(86)إضافة أو تعديل أو تعطيل لهذه النصوص
اء تفسير الإدارة لهذه النصوص، فقد مُنح حق الطعن في هذا التفسير من جانب القانون، وإز 

على أساس وجوب خضوع التفسير الإداري ـ باعتباره قاعدة أدنى ـ للتشريعات التقاعدية التي تُعد 
دَّ عملها عُ القاعدة الأعلى. فإذا خالفت الإدارة بتفسيرها تلك التشريعات وتجاوزت الحدود المرسومة لها، 

غير مشروع، ليُصبح محلًا للطعن أمام الجهات المختصة، بغية إعادته إلى مساره الصحيح، وبما 
 .(87)ينسجم مع مبدأ المشروعية

ومن نافلة القول إن أي تفسير خاطئ من جهة الإدارة للنص التشريعي يؤدي إلى آخراج النص عن 
في حالة تعارض التفسير مع صريح النصوص المعنى الذي قصده المشرّع. وينطبق الأمر ذاته 

القانونية. فضلًا عن ذلك، فإذا كان النص واضحاً وصريحاً، فلا يجوز لجهة الإدارة اللجوء إلى 
التفسير؛ فإن فعلت ذلك، انقلب عملها من باب التفسير إلى باب التأويل. ومن ثم، يتوجّب أن تنسجم 

لأدنى ـ مع النصوص القانونية التي تمثل القاعدة الأعلى. فإن التفسيرات الإدارية ـ التي تُعد القاعدة ا
جاء التفسير على خلاف أحكام القانون، يحق للمتضرر الطعن في القرارات الصادرة عن الإدارة أمام 
الجهات المختصة بالفصل في هذا النوع من المنازعات. وهذا الحق مكفول دستورياً، من خلال النص 

 .(88) ر إداري صادر عن الإدارة من الطعن أمام القضاءعلى منع تحصين أي قرا
 طرق الرقابة على قرارات الإحالة إلى التقاعد/ المطلب الثاني

حرصاً على حقوق المتقاعد وحمايةً له من تعسّف الإدارة، تضمّنت معظم التشريعات المتعلقة 
كانت قاعد لنوعٍ من الرقابة، سواء أبالوظيفة العامة والتقاعد خضوع القرارات الصادرة بالإحالة إلى الت

قضائية أم غير قضائية. وبناءً على ذلك، يحق للموظف المُحال إلى التقاعد، إذا شعر بأن القرار 
الصادر بحقه ينطوي على غبنٍ أو تعسّف من جهة الإدارة، أن يسلك سبل الاعتراض والطعن أمام 

 .القضاءالجهات المختصة، سواء أمام الإدارة ذاتها أو أمام 
ولغرض تسليط الضوء على وسائل الرقابة على قرارات الإحالة إلى التقاعد، ارتأينا بحثها من جانبين: 
الأوّل نخصّصه للرقابة الإدارية على قرارات الإحالة إلى التقاعد، فيما نناقش في الثاني الرقابة 

 .القضائية عليها
 ة إلى التقاعدالرقابة الإدارية على قرارات الإحال/ الفرع الأول

تتجسّد أهمية هذا النوع من الرقابة في تقييم الأعمال الصادرة عن الإدارة والمتعلقة بالإحالة 
إلى التقاعد، من خلال إعادة النظر فيها والتأكد من مدى مشروعيتها وانسجامها مع أحكام القانون. 

ء ما على أو مستقلة، وإلغافالعمل على تصحيح الأخطاء قبل تفاقم الخلافات، وعرضها على جهةٍ أ 
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تصدره الإدارة من قرارات بحجّة عدم المشروعية، يؤثّر بلا شك في سمعة الإدارة ذاتها. إذ تقاس  

كفاءتها بقدرتها على معالجة الخلافات دون تدخّل من جهة آخرى. وتمارس جهة الإدارة رقابتها على 
 .الرقابة بناءً على التظلّم، وبة الذاتيةالرقا :القرارات الصادرة بالإحالة إلى التقاعد بصورتين

 :الرقابة الذاتية على قرارات الإحالة إلى التقاعد –أوّلًا 
إنّ هذه الصورة من صور الرقابة الإدارية لا تختلف عن الرقابة على القرارات الإدارية بشكل 

عدّة هذه المراجعة ب عام؛ إذ تتمثّل في قيام جهة الإدارة بمراجعة شاملة لأعمالها وتصرفاتها. وتتم
صور، فقد يُراجع الموظف المختص ما صدر عنه من تصرّف محاولًا تقويمه، فإن اكتشف فيه خطأً 

 .(89)الرقابة الولائيةبادر إلى إلغائه أو تعديله. ويُطلق على هذه الطريقة اصطلاح 
ية، ل سلطته الرئاسأما مراجعة هذه الأعمال من قِبَل الرئيس الإداري لأعمال مرؤوسيه فتتم من خلا

إذ يحق له تصحيح ما اتخذه المرؤوس من قرارات إذا شابها أحد العيوب أو خالفت القانون وألحقت 
الضرر بمصلحة الغير. ويشمل هذا النوع من الرقابة مختلف الجوانب القانونية، فضلًا عن فحص 

، كرقابة المدير العام على (90) ن مدى ملاءمة القرار المتخذ من المرؤوس لأهداف الإدارة وأحكام القانو 
أعمال الموظفين الباقين فإن وجد فيها اعوجاجا تصدى له بالإلغاء والتعديل وتسمى بالرقابة الرئاسية 
والتي تكون على صورتين فإما أن تكون رقابة رئاسية سابقة على الاعمال الإدارية من خلال التوجيهات 

ين أو لاحقة تمارس من خلال تقويمه لأعمال المرؤوسين والارشادات التي يوجهها الرئيس للمرؤوس
 .(91)وتصحيح الأخطاء ان وجدت

ولهذا النوع من الرقابة مزايا عديدة، منها شمولية رقابة الرئيس الإداري على أعمال مرؤوسيه، إذ 
يفحص مشروعية تلك الأعمال من مختلف الجوانب، وقد يحلّ محلّ من أصدر القرار، وهو ما لا 

تصوره في غير هذه الصورة من الرقابة. فضلًا عن ذلك، فإن فاعلية هذا النوع من الرقابة  يمكن
تتجلى في ما يوفره من جهد ووقت وإجراءات ونفقات قد يتكبّدها طرفا المنازعة لو تفاقمت وأُحيلت 

سن ح في الحفاظ على –بلا شك  –إلى القضاء طلباً للإنصاف. كما أن حلّ الخلافات إدارياً يسهم 
العلاقة بين الإدارة والأفراد المتضررين، ويقلل من حجم المنازعات المعروضة على القضاء، الأمر 

 .(92) الذي ينعكس إيجاباً على قياس مدى كفاءة جهة الإدارة
كما يُعَدّ هذا النوع من الرقابة ذا أهمية بالغة، إذ يُمكّن من قياس نتائج أعمال المرؤوسين لمعرفة مدى 

م الوظيفية وتقويم أدائهم ورصد الانحرافات إن وُجدت والعمل على تصحيحها. وهو يتيح أيضاً كفاءته
التأكد من مدى التزامهم بالخطط المرسومة لتحقيق المصلحة العامة وتقديم الخدمات للأفراد. ومن ثم، 

سن سير لى حفإن هذا النوع من الرقابة يظل وثيق الارتباط بنتائج أداء المرؤوسين وانعكاساتها ع
 .(93)المرفق العام
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 على قرارات الإحالة إلى التقاعد الرقابة بناء على تظلم-ثانياً  

هذه الصورة من صور الرقابة الإدارية على قرارات الإحالة إلى التقاعد تكون من خلال تقديم 
لإلغاء القرار  وهمتظلم من المتقاعد إلى جهة الإدارة طالبا فيها مراجعة قراراها ومبينا الأسباب التي تدع

الصادر بحقه، ويكون التظلم على عدة صور فمنها التظلم الولائي والذي يقدم فيه التظلم إلى الجهة 
مصدرة القرار ذاتها مطالبا الغاء القرار الصادر بحقه بحجة عدم المشروعية، ومن جانب الإدارة تقوم 

، فيقدم التظلم للموظف الذي أصدره (49)بمراجعة التظلم للتأكد من مدى سلامة قراراها ومشروعيته
مطالبا بمراجعته وإعادة النظر فيه لكونه ماسّاً بحقوقه ومخالفا لأحكام القانون فيبادر الموظف المختص 
بفحص الطلب فإن اقتنع بأنه مشوب بأحد العيوب جاز له الغاءه أو تعديله وكذلك يحق له السكوت 

كثر من مرة وبدون أن يكون ثمة نص قانوني يبيح له عن اجابته ويحق للمتظلم أن يقدم طلبه لأ
 . (95)ذلك

وقد يكون التظلم رئاسيا عندما يقدم المتضرر من قرار الإدارة تظلمه إلى رئيس من أصدر القرار 
موضحا فيه أسباب التظلم وكونه ماسا بحقوقه ومخالفا لأحكام القانون مطالبا إعادة النظر فيه والغاءه 

ختص قد أخطأ بإصداره ليراجعه الرئيس ويقوم بإلغائه أو تعديله أو تصحيحه إن لكون الموظف الم
 .(96) صحّت الادعاءات بناء على سلطته الرئاسية

أما صورة الثالثة التي تكون فيها الرقابة بناء على تظلم فتكون عن طريق تقديم التظلم إلى لجنة 
ة رر من قرار جهة الإدارة تظلمه لهذه اللجنمختصة محددة بنص القانون ولحالات معينة فيقدم المتض

التي تفصل في التظلم من دون الرجوع إلى الرئيس المباشر وهذه اللجان تشكل من عدد من الموظفين 
ويرى بعضهم أن هذه اللجان تعد استثناء من الولاية العامة للقضاء لكونها مختصة بالفصل في 

تعلق بقرارات إدارية صادرة عن جهة تتبعها ومنها من منازعات محددة بنص القانون ولمسائل معينة ت
 .(97)ذهب لعدها خطوة في طريق التطور نحو الرقابة القضائية المتخصصة

إن هذا النوع من الرقابة، وعلى الرغم من كونه يمثل خطوة متقدمة في اتجاه التحول نحو الرقابة 
ل من موظفين تابعين للإدار القضائية، إلا أن ما يعيبه هو أن اللجان التي تتولاه غا ة. ومهما لباً ما تُشكَّ

أُحيطت هذه اللجان بضمانات، فإنها تظل صورة من صور الرقابة الإدارية، حيث تكون الإدارة في 
موقع الخصم والحَكَم في آنٍ واحد، وهو ما يجعلها عاجزة عن توفير الحماية الكافية لحقوق الأفراد 

 فإن الرقابة القضائية تتميز بتوافر ضمانات الحياد والاستقلال عن وحرياتهم. وعلى النقيض من ذلك،
 .(98) جهة الإدارة

والجدير بالذكر أن الأصل في التظلم أن يكون اختياريا مالم ينص القانون على خلاف ذلك بأن يكون 
التظلم شرط من شروط إقامة الدعوى ومن ثم وجوب التقيد به وبالمواعيد المحددة على أثر ذلك 

، إن التظلّم من قرارات الإحالة (99)وبخلافه ترد الدعاوى من الناحية الشكلية دون الدخول بالموضوع 
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إلى التقاعد لم يُنَصّ في القانون على وجوبه كشرط سابق للجوء إلى القضاء، ومن ثم فهو يُعَدّ إجراءً  

حلة ري، أو أن يتجاوز هذه المر اختيارياً. فللفرد المتضرر من قرار جهة الإدارة أن يتقدّم بتظلّم إدا
 ويباشر مباشرةً بإجراءات الطعن أمام المحاكم المختصة

 الرقابة القضائية على قرارات الإحالة إلى التقاعد/ الفرع الثاني
تعد الرقابة القضائية من أكثر أنواع الرقابة ضماناً لحقوق الأفراد وحرياتهم، نظراً لتوفر ضمانات 

أطراف المنازعات، فضلًا عن تمتع أعضائها بالكفاءة والدراية الكاملة بالمسائل الحياد والاستقلال عن 
القانونية وطرق حل المنازعات، وهذه الرقابة تتولاها المحاكم على المنازعات كافة ومن ضمنها 
المنازعات التي تكون أحد أطرافها جهة الإدارة، فتختص المحاكم بالرقابة على أعمال الإدارة وعلى 

ف النظام القضائي المتبع في الدول المختلفة ما بين قضاء موحد تتولى فيه المحاكم العادية اختلا
ولايتها على المنازعات كافة، وبين القضاء المزدوج بأن يخصص قضاء إداري لنظر المنازعات 

 .الإدارية، والأخيرة تتبعها قوانين الدول محل المقارنة
المنازعات كافة إلا أن المشرع قد يرتأي ولمبررات مختلفة بعقد الأصل أن القضاء له ولاية عامة على 

اختصاص نظر بعض المنازعات لهيئات ولجان تتبع جهة الإدارة وتؤلف من أعضاء إداريين وإن 
ترأسهم قاضٍ، ومنها المنازعات التقاعدية التي إحدى صورها منازعات الإحالة إلى التقاعد، ولتسليط 

على قرارات الإحالة إلى التقاعد ارتأينا بحثها بقسمين، الأول رقابة القضاء الضوء على رقابة القضاء 
العادي على قرارات الإحالة إلى التقاعد بعد انتهاء الرابطة الوظيفية، ورقابة القضاء الإداري عليها 

 .خلال المدة القانونية للطعن
 لال مدة الطعنرقابة القضاء الإداري على قرارات الإحالة إلى التقاعد خ -أولًا 

يعد القضاء الإداري القاضي الطبيعي للمنازعات التي تكون الإدارة أحد أطرافها بصفتها صاحبة 
السلطة ولما تتمتع به من امتيازات غير موجودة بالنسبة للأفراد، ويطبق القضاء الإداري على 

إلى التقاعد تعد من  . ومنازعات الإحالة(100)المنازعات التي تعرض أمامه قواعد القانون العام 
المنازعات الإدارية لكونها تتعلق بقرار إداري يكون أحد أطراف المنازعة جهة الإدارة، فمن الطبيعي 
أن يتصدى القضاء الإداري للنظر في الطعون الموجهة إلى هذا النوع من القرارات. ومن المعروف 

ات الآخرى، إذ تحكم إجراءات رفع أن إجراءات ومواعيد القضاء الإداري تختلف عن غيرها من الجه
الدعوى أمام محاكم القضاء الإداري بعض الشروط الواجب توفرها لفحص موضوع الدعوى، وبخلافه 
يُحكم بعدم قبولها، ومنها ما يتعلق بالقرار الإداري المطعون فيه بأن يكون قراراً إدارياً صادراً عن جهة 

ومنها ما يتعلق بشرط المصلحة لرافع الدعوى وميعادها  إدارية وطنية ويؤثر في المراكز القانونية،
 .(101) المحدد
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وفي قوانين الدول محل المقارنة فإن نظر الطعون المتعلقة بقرارات الإحالة إلى التقاعد يختص  

بها القضاء الإداري، ففي مصر تندرج هذه المنازعات ضمن دعوى الإلغاء إذ تختص محكمة القضاء 
طلبات التي يقدمها الموظفين بإلغاء القرارات الصادرة بحقهم بحالتهم على الإداري بالنظر بال

لا أن من شرط قبول الدعوى وجوب عرض المنازعة على لجان فض المنازعات المؤلفة إ  (102)التقاعد
، وذلك لاشتراط 2019( لسنة 148على وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري رقم )

وهو ما حكمت ( 103)بقصد حل الخلافات وديا من قبل هذه اللجنة قبل اللجوء إلى القضاءاللجوء إليها 
به محاكم مجلس الدولة في مصر بعدم قبول الدعاوى التي تنصب على الطعن بقرار الإحالة إلى 
التقاعد ما لم يتوجه مسبقا إلى لجان فض المنازعات المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية 

 .(104)المعاشات النافذو 
أمّا في العراق فإن منازعات الإحالة إلى التقاعد بوصفها منازعات إدارية ينعقد اختصاص الفصل 
فيها لمحكمة قضاء الموظفين إذ تختص هذه المحكمة بنظر الطعون التي يقدمها الموظفين على 

ي لاقة بين الموظف والجهة التالإدارة في الحقوق التي تنشئ عن قانون الخدمة المدنية الحاكمة للع
 .(105) يعمل فيها

والجدير بالذكر أن المشرع العراقي لم ينص على سبق تقديم تظلم أو عرض المنازعة على أي جهة 
قبل إقامتها أمام محكمة قضاء الموظفين، إلا أنه نص على ضرورة تقديم الطعن خلال )ثلاثين يوماً( 

ية لافه تُرد الدعوى شكلًا لفوات المدة. لتثور بذلك مشكلة قانونمن تاريخ تبليغ الموظف بالقرار، وبخ
حقيقية سنناقشها في القسم الثاني من هذا البحث، وهي: أي جهة تختص بنظر منازعات الإحالة إلى 
التقاعد بعد فوات المدة القانونية المحددة وبعد انتهاء الرابطة الوظيفية؟ لا سيما أن قانون التقاعد 

المعدل لم يتضمن حلًا لهذه الإشكالية، لكونه عقد اختصاص الفصل  2014( لسنة 9)الحالي رقم 
في الخلافات الناشئة عن تطبيق قانون التقاعد الحالي لمجلس تدقيق قضايا المتقاعدين في القرارات 
الصادرة عن هيئة التقاعد الوطنية، وبما أن قرار الإحالة إلى التقاعد يصدر عن جهة الإدارة التي 

، على عكس (106) يعمل فيها الموظف فإن هذا النوع من المنازعات يخرج عن اختصاص هذا المجلس
القانون السابق الذي عقد الاختصاص إلى لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين في كل ما يصدر عن دائرة 

 .(107)التقاعد من قرارات تثير المنازعات نتيجة تطبيق احكام قانون التقاعد الملغي
تصدت المحكمة الإدارية العليا للعديد من الطعون الموجهة ضد القرارات الإدارية الصريحة ولقد 

والسلبية المتعلقة بالإحالة إلى التقاعد، ومنها قراراها المتضمن عدم صحة إحالة الموظف إلى التقاعد 
ه إلى التقاعد إذ تبغير حالة بلوغ السن القانوني أو بناء على تقرير طبي بدون أن يقدم طلبا منه بإحال

إن طلب الإحالة الجوازي لابد من أن يكون برضا الموظف ولا يمكن إحالته إجباريا بدون طلب 
، وكذلك في قرار آخر لها قضت بصحة قرار إحالة المميز عليه على التقاعد لكون السن (108)منه
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در ن المميز عليه قد أصالقانوني للإحالة إلى التقاعد بإكمال اليوم الأخير من سن الستين سنة وإ 

 .(109)قراره على وفق القانون ولم يجانبه
  درقابة القضاء العادي على قرارات الإحالة إلى التقاع -ثانياً 

في قوانين الدول التي تتبنى نظام القضاء الموحد ليس غريباً أن تتولى محاكم القضاء العادي 
ها راد بحكم ولايتها على المنازعات كافة، ومن ضمنالرقابة على المنازعات التي تثور بين الإدارة والأف

التي تكون الإدارة أحد أطرافها. لكن أن تتولى محاكم القضاء العادي الفصل في المنازعات الإدارية 
في ظل نظام القضاء المزدوج، هنا يثار التساؤل عن إمكانية تصدي محاكم القضاء العادي لهذه 

تحكمه شروط لقبول الدعوى، منها ما يتعلق بالمدد القانونية الواجب المنازعات، إذ إن القضاء الإداري 
الالتزام بها من قبل الأفراد الذين يرومون الطعن بالقرارات الماسة بحقوقهم، فإذا ما انسلخت هذه المدد 

 .دون أن يتحركوا للطعن أمام هذه المحاكم رُدت طعونهم من الجانب الشكلي
البة بحقوقه الناشئة عن قانون الخدمة خلال مدة ثلاثين يوماً إن على الموظف بشكل عام المط

من تاريخ تبلغه بها أو علمه بالقرارات التي تمس هذه الحقوق، والأمر ينطبق تماماً على قرارات 
الإحالة إلى التقاعد، إذ على المتقاعد اللجوء إلى القضاء الإداري خلال هذه المدة للمطالبة بحقوقه 

الإحالة إلى التقاعد أو حقوقه التقاعدية بشكل عام، وبخلافه تُرد الدعوى بحجة انتهاء أو لإلغاء قرار 
رابطته الوظيفية بالإدارة، إذ على الموظف المتقاعد المطالبة بهذه الحقوق أثناء تواجده في الوظيفة 

انوني قوقبل أن ينفك منها وتنصرم مدة الطعن المحددة، لكون إحالته إلى التقاعد تحسم مركزه ال
كموظف ليكتسب مركزاً قانونياً جديداً كمتقاعد، وهو ما حكمت به المحكمة الإدارية العليا في أحد 

 .(110)قراراتها
ولقد أكدت المحكمة المذكورة ما تقدم في قرار آخر لها بأن انتهاء المركز القانوني للموظف يشكل 

لته إلى التقاعد ومن ثم ترد دعواه لهذا مانعا من إعادة النظر فيه مرة ثانية نظرا لانتهائه بإحا
  .(111)السبب

ففي هذه الحالات ترد دعوى الموظف المحال إلى التقاعد لعدم اقامته الدعوى خلال المدة القانونية 
المحددة، وإن طعن أمام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين يرد الطعن أيضا لكون الجهة المختصة 

ارات هيئة التقاعد حصرا دون غيرها، ولكون قرارات الإحالة إلى بالفصل في الطعون الموجهة ضد قر 
التقاعد تصدر من جهة الإدارة التي ينتمي إليها الموظف فتقع مثل هذه الطعون خارج اختصاص 
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عمل هذا المجلس، فلا سبيل له سوى اللجوء إلى القضاء العادي صاحب الولاية العامة بنظر  

وهو ما ذهبت إليه محكمة التمييز ( 112)كون الإدارة طرفا فيهاالمنازعات كافة ومن ضمنها التي ت
الاتحادية في حكم لها إذ قضت بانتهاء خدمة الموظف وانقطاع علاقته بدائرته بإحالته إلى التقاعد 
وثبوت ذلك بكتب رسمية فإن لمحاكم القضاء العادي الولاية بنظر مثل هذا النوع من الدعاوى على 

مة قضاء الموظفين تسري على الموظفين المستمرين بالوظيفة ولم تنتهِ علاقتهم اعتبار أن ولاية محك
الوظيفية نهائيا وبانتهائها فإن هذه الولاية تنهض لمحاكم القضاء العادي بحكم ولايتها العامة على 

 .(113)المنازعات كافة وإن كانت إحدى أطرافها الإدارة مالم يستثنَ بنص خاص
د عالج مشكلة قانونية حقيقية وواقعية تُثبت وجود قصور تشريعي في المنازعات يبدو أن هذا القرار ق

الإدارية التي تُرد لفوات المدة القانونية المحددة للطعن، إذ إن بفواتها لا تُسمع الدعاوى من قبل محاكم 
لا  ،القضاء الإداري، وإن إطلاق الأمر على ما هو عليه قد يُعرّض حقوق الأفراد وحرياتهم للضرر

سيما في قرارات الإحالة إلى التقاعد التي، ووفقاً لقانون مجلس الدولة النافذ، على الموظف اللجوء 
إلى محكمة قضاء الموظفين خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار، فإذا ما انصرمت هذه 

جهة تقاعدين لكونه الالمدة لأي سبب كان رُدت دعواه. ولا يمكن له مراجعة مجلس تدقيق قضايا الم
المختصة بنظر الطعون ضد قرارات هيئة التقاعد الوطنية، ومن ثم لا طريق قانوني يسلكه غير اللجوء 
إلى محاكم القضاء العادي بحكم ولايتها العامة على المنازعات كافة، ومن ضمنها المنازعات التي 

 تكون الإدارة طرفاً فيها.
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 الخاتمة 

ث في موضوع )التنظيم القانوني لمنازعات الإحالة إلى التقاعد( إلى نتائج متعددة لقد توصل البح
 تؤدي إلى بعض المقترحات نطرحها كما يأتي:

 النتائج –أولًا 
إن منازعات الإحالة إلى التقاعد تُعَدّ أحد أنواع المنازعات التقاعدية التي تُثار نتيجة تطبيق  – 1

وظف العام، وهذا النوع من المنازعات يُعَدّ من الوسائل القانونية التي التشريعات المتعلقة بتقاعد الم
يلجأ إليها الموظف الذي أُحيل إلى التقاعد لمواجهة الإدارة ضد القرارات الصادرة عنها بإحالته إلى 

م، هالتقاعد. وهذه الوسيلة تؤدي إلى إعادة التوازن المفقود بين الإدارة وامتيازاتها والمتقاعدين وحقوق
وإن هذا النوع من المنازعات ذو طبيعة إدارية، وهو أحد أنواع المنازعات الإدارية، ولا يغيّر من 

 طبيعتها شيء إن أُسندت وظيفة الفصل فيها لغير جهة القضاء الإداري.
إن الفصل في منازعات الإحالة إلى التقاعد في التشريع المصري يكون أمام القضاء الإداري  – 2

ل وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات النافذ، أمّا بعد عرضها  على لجان الفحص التي تُشكَّ
في العراق فإن محكمة قضاء الموظفين مختصة بالفصل فيها دون عرضها على لجان سابقة طالما 

مدة للم تنتهِ علاقته الوظيفية بالإدارة وأقامها خلال مدة الطعن القانونية. أمّا في حال انقضت هذه ا
دون لجوء المتقاعد للطعن في قرارات الإدارة فينهض دور القضاء العادي للفصل فيها على اعتباره 
صاحب الولاية العامة للمنازعات كافة، ومن ضمنها المنازعات التي تكون الإدارة أحد أطرافها، مستنداً 

المعدل، مع الإشارة إلى  1969( لسنة 83( من قانون المرافعات المدنية رقم )29إلى أحكام المادة )
أن هذا النوع من المنازعات خارج اختصاص مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الذي يفصل في الطعون 

 ضد القرارات الصادرة عن هيئة التقاعد الوطنية حصراً.
( لسنة 65إن المعالجة التشريعية لمنازعات الإحالة إلى التقاعد في قانون مجلس الدولة رقم ) – 3

المعدل غير كافية وتشكل قصوراً تشريعياً واضحاً، لكونه لم يتضمن معالجة فعالة للمنازعات  1979
التي تُثار بعد انقطاع العلاقة الوظيفية. وعلى الرغم من الدور الإنشائي للقاضي الإداري إلا أنه لم 

اعد لمركزه المتق يبادر بحل هذه المشكلة القانونية، بل أكد في العديد من أحكامه على فقدان الموظف
 القانوني بمجرد انقطاع علاقته الوظيفية.
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 المقترحات –ثانياً  

نقترح على المشرّع العراقي إلغاء مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين، الجهة المختصة حالياً بالفصل  – 1
 المعدل فيما يخص 2014( لسنة 9في المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التقاعد الموحد رقم )

القرارات الصادرة عن هيئة التقاعد الوطنية فقط، وعقد اختصاص الفصل في المنازعات التقاعدية 
كافة للقضاء الإداري، لكونها منازعات ذات طبيعة إدارية تتعلق بقرارات إدارية صادرة عن جهة 

قاعد، أو تالإدارة، سواء عن الجهة التي ينتسب إليها الموظف وما تصدره من قرارات بإحالته إلى ال
عن هيئة التقاعد الوطنية فيما يتعلق بحقوقه التقاعدية. وإن عقد اختصاص الفصل في هذا النوع من 

 المنازعات للقضاء الإداري ينسجم مع الطبيعة القانونية لهذه المنازعات.
نقترح على المشرّع العراقي تشكيل محكمة تختص بنظر المنازعات التقاعدية كافة، ومن ضمنها  – 2

منازعات الإحالة إلى التقاعد، تتبع جهة القضاء الإداري لتختص بالنظر في هذا النوع من المنازعات، 
لكونها منازعات ذات طبيعة إدارية بحتة، وينسجم اختصاص النظر فيها من القضاء الإداري مع 

 طبيعتها القانونية.
الموظف إلى التقاعد لأكثر من نقترح على المشرّع العراقي تمديد مدة الطعن بقرارات إحالة  – 3

ثلاثين يوماً، لضمان تكامل ولاية القضاء الإداري على المنازعات الإدارية كافة وعدم تجزئة هذا النوع 
من المنازعات بين القضاء الإداري والعادي ومجلس تدقيق المتقاعدين، لا سيما أن أغلب الموظفين 

نقضاءها قد يؤدي إلى ضياع حقوقهم وعدم تدارك الآثار ليس لديهم الدراية الكافية بهذه المدد، وإن ا
 القانونية والمالية الناشئة عن إحالتهم إلى التقاعد خلافاً لما هو محدد قانوناً.
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 الهوامش 

، 2017، منشورت الحلبي الحقوقية، بيروت، 1د. أحمد سليم سعيفان، قانون الوظيفة العامة، ط (1)
 .446ص

 .292، ص2009محاضرات في القانون الإداري، بدون دار طبع، بيروت،  د. سامي سلهب، (2)
 .369ص 1996د. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  (3)
، 2020مروان زيدان خليفة القيسي، إنهاء خدمة الموظف العام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  (4)

 .77ص
، 2019( لسنة 148( من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري رقم )1/10ر المادة )تنظ (5)

 (.2019أغسطس  19مكرر )أ( في  33منشور في الجريدة الرسمية بالعدد )
المعدل، منشور في الوقائع  2014( لسنة 9( من قانون التقاعد الموحد العراقي رقم )10تنظر المادة ) (6)

 .10/3/2014( بتاريخ 4314عدد )العراقية بال
، دار المعارف، 1964( لسنة 46سيد محمد إبراهيم، شرح نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم ) (7)

 .627، ص1966القاهرة، 
د. زكي محمد النجار، أسباب انتهاء خدمة العاملين بالحكومة والقطاع العام، دار الفكر العربي، القاهرة، ( 8)

 .24ريخ نشر، صبدون تا
 المعدل. 2014( لسنة 9/ أولا وثانيا( من قانون التقاعد الموحد العراقي رقم )10ينظر المادة ) (9)
( من 40والمادة )2016( لسنة 81( من قانون الخدمة المدنية المصري رقم )70تنظر المادة ) (10)

( من قانون التقاعد الموحد 12) المعدل، والمادة 1960( لسنة 24قانون الخدمة المدنية العراقي رقم )
 المعدل. 2014( لسنة 9العراقي رقم )

 19/12/2021( في 4822/2021ينظر إلى قرار محكمة قضاء الموظفين في العراق رقم )( 11)
، غير منشور 11/5/2022( في 578المكتسب درجة البتات استنادا لقرار المحكمة الادارية العليا رقم )

 ة الإدارية العليا.مأخوذ من أرشيف المحكم
 .2019( لسنة 148( من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري رقم )1/10تنظر المادة )( 12)
 .2016( لسنة 81( من قانون الخدمة المدنية المصري رقم )70تنظر المادة )( 13)
 المعدل. 2014( لسنة 9( من قانون التقاعد الموحد العراقي رقم )10تنظر المادة )( 14(
 المعدل. 2014( لسنة 9( من قانون التقاعد الموحد العراقي رقم )12( تنظر المادة )15 (
 المعدل. 2014( لسنة 9/ رابعا( من قانون التقاعد الموحد العراقي رقم )12تنظر المادة )( 16)
كلية  ( أسماء عبد الكاظم مهدي، حرية الموظف العام في التوقف عن العمل، رسالة ماجستير،17)

 .173، ص 2009القانون، جامعة بابل، 
 .170أسماء عبد الكاظم مهدي، مصدر سابق، ص  (18)
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 .369د. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، مصدر سابق، ص( 19) 

ق، جلسة  4( لسنة 396ينظر إلى حكم محكمة القضاء الإداري في مصر بالطعن رقم ) (20)
حسن الحمداني، انتهاء خدمة الموظف العام بقوة القانون،  ، نقلا عن: ماجد حمدي عمر25/4/1951

 .62، ص2017دار الفكر والقانون، المنصورة، 
( 2015/ قضاء الموظفين/ تمييز/ 556( ينظر إلى قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق بالعدد )21(

/ 1233والقرار المرقم )، 424، ص 2017، منشور في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 9/2/2015في 
، 2020منشور في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام  30/9/2020( في 2020قضاء الموظفين/ تمييز/ 

 .343ص 
 .524، ص2006( د. سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي، 22(
ة العامة، دار النهضة العربية، كلية الحقوق، د. صبري محمد السنوسي، وسائل نشاط الإدارة، الوظيف( 23(

 .336، ص1997جامعة القاهرة، 
 المعدل. 2014( لسنة 9( من قانون التقاعد الموحد العراقي رقم )10( تنظر المادة )24(
، 2020مروان زيدان خليفة القيسي، إنهاء خدمة الموظف العام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  (25)

 ها.وما بعد 77ص
 المعدل. 2014( لسنة 9/تاسعا( من قانون التقاعد الموحد العراقي رقم )1تنظر المادة )( 26(
د. علي بن أحمد السلطان، وإبراهيم بن عمر بن طالب، المتقاعدون في المملكة العربية السعودية، ( 27(

 .51، ص2003معهد الإدارة العامة، 
عادة توظيف المتقاعد او المستقيل في القانون العراقي، بحث د. خالد رشيد علي، النظام القانوني لإ( 28(

، 2016منشور في مجلة الانبار للعلوم القانونية والسياسية، المجلد السادس، العدد الحادي عشر، 
 .14ص

 .367، ص1996د. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ( 29)
، منشور في الجريدة 2016( لسنة 81( من قانون الحدمة المدنية المصري رقم )70) تنظر المادة( 30)

 .2016نوفمبر  1مكرر)أ( في  43الرسمية بالعدد )
 1972( لسنة 10قانون تعديل قانون رقم ) 2021( لسنة 135( من قانون رقم )2تنظر المادة )( 31)

 28)مكرر( في  29الجريدة الرسمية بالعدد  في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي المصري، منشور في
 .2021يوليه سنة 

 المعدل. 2014( لسنة 9( من قانون التقاعد الموحد العراقي رقم )39تنظر المادة )( 32)
 .162، ص 2016، بيروت، 1د. مازن ليلو راضي، موسوعة القضاء الإداري، المجلد الأول، ط (33)
 2019( لسنة 148أمينات الاجتماعية والمعاشات المصري رقم )( من قانون الت148تنظر المادة ) (34)

 المعدل. 2014( لسنة 9( من قانون التقاعد الموحد العراقي رقم )29والمادة )
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، 2011، المكتبة القانونية، دمشق، 1د. برهان زريق، مبادئ وقواعد إجراءات القضاء الإداري، ط (35) 

 .200ص
الاحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية وفق قانون الإجراءات دلانده يوسف، الوجيز في شرح  (36)

 .21، ص2009، دار همومه، الجزائر، 2المدنية والإدارية الجديد، ط
د. محمد عبد الحميد سعود، إشكالات إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، منشأة المعارف،  (37)

 .271، ص2009الإسكندرية، 
اجي و علي كامل عبد الله، مجال اختصاص القضاء الإداري في المنازعة د. سليم نعيم الخف (38)

( السنة الثامنة عشرة، كانون 50التقاعدية، بحث منشور في مجلة دراسات البصرة، العدد )
 .228، ص 2023الأول،

 .2019( لسنة 148( من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري رقم )21تنظر المادة ) (39)
 المعدل. 2014( لسنة 9/خامس عشر( من قانون التقاعد الموحد العراقي رقم )1تنظر المادة ) (40)
 .207، ص2014، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2د. سامي جامل الدين، دعاوى التسوية، ط( 41)
م ظف العاد. إسماعيل صعصاع غيدان وكاظم خضير محمد، التنظيم القانوني للحقوق المالية للمو ( 42)

، 7بعد انتهاء الخدمة الوظيفية، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 
 .126العدد الثالث، السنة السابعة، ص 

 المعدل. 2014( لسنة 9/ حادي عشر( من قانون التقاعد الموحد العراقي رقم )1تنظر المادة ) (43)
، بغداد، 1ق التحافي، النظرية العامة لحقوق وواجبات العاملين في الدولة، ط( عبد الوهاب عبد الرزا44)

 .236، ص175، ص1984
 .117د. إسماعيل صعصاع غيدان وكاظم خضير محمد، مرجع سابق، ص  (45)
 .476د. سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص( 46)
اوي، المنازعات التقاعدية، رسالة ماجستير، جامعة النهرين، كلية ( جنان عبد الرزاق فتاح الكوف47)

 .12، ص 2008الحقوق، 
 .2019( لسنة 148( من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري رقم )21/1( تنظر المادة )48)
 .2019نة ( لس148( من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري رقم )21/6( تنظر المادة )49)
 المعدل. 2014( لسنة 9/ أولا( من قانون التقاعد الموحد العراقي رقم )21( تنظر المادة )50)
 2014( لسنة 9( من قانون التقاعد الموحد العراقي رقم )21و 16و 15و 12( تنظر المادة )51)

 المعدل.
الملغي  1975لسنة ( 79( من قانون التأمينات الاجتماعية المصري رقم )157تنظر المادة )( 52)

 .1975أغسطس  28( مكرر في 35منشور الجريدة الرسمية بالعدد )
 .2019( لسنة 148( من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري رقم )148تنظر المادة )( 53)
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د. رمضان أبو سعود، الوسيط في شرح قوانين التامين الاجتماعي، الجزء الأول، بلا دار نشر، ( 54) 

 .456، ص1982
، دار 1عصام مهدي محمد عابدين، موسوعة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الجزء الثاني، ط( 55)

 .591، ص2022محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، 
منشور في جريدة  1930( لسنة 12( من قانون التقاعد المدني العراقي رقم )10( تنظر المادة )56)

( لسنة 43( من قانون التقاعد المدني رقم )9، والمادة )3/10/1930( في 893الوقائع العراقية بالعدد )
( من قانون 9، والمادة )15/5/1940( في 1799، منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد )1940

( في 1259، منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد )1966( لسنة 33التقاعد المدني رقم )
، منشور في جريدة 2006( لسنة 27( من قانون التقاعد الموحد رقم )20دة )، والما24/4/1966

 .17/1/2006( في 4015الوقائع العراقية بالعدد )
 المعدل. 2014( لسنة 9( من قانون التقاعد الموحد العراقي رقم )29تنظر المادة )( 57)
 .2016نة ( لس81( من قانون الخدمة المدنية المصري رقم )61تنظر المادة )( 58)
، منشور في جريدة 1937( لسنة 58( من قانون العقوبات المصري رقم )25، 24تنظر المادة )( 60)

 .1937/ اغسطس/ 5( بتاريخ 71الوقائع المصرية بالعدد )
 .1937( لسنة 58( من قانون العقوبات المصري رقم )27تنظر المادة )( 61)
( 14انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم )( من قانون 2، 1/ سابعا /8تنظر المادة )( 62)

 المعدل. 1991لسنة 
( لسنة 14/ ثامنا( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم )8تنظر المادة )( 63)

 المعدل. 1991
، منشور في 1993( لسنة 18( من قرار مجلس قيادة الثورة العراقي )المنحل( رقم )1تنظر المادة )( 64)

 .22/2/1993( في 3446جريدة الوقائع العراقية بالعدد )
، منشور 1972( لسنة 47( من قانون مجلس الدولة المصري رقم )12، 11، 10، 7تنظر المادة )( 65)

/ تاسعا( من قانون مجلس الدولة 7، والمادة )1972/ أكتوبر/ 5( في 40في الجريدة الرسمية بالعدد )
( في 2714المعدل، منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ) 1979( لسنة 65العراقي رقم )

11/6/1979. 
 المعدل. 1960( لسنة 24( من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم )62، 8، 7ينظر إلى المواد )( 66)
 المعدل. 1979( لسنة 65/ تاسعا( من قانون مجلس الدولة العراقي رقم )7تنظر المادة )( 67)
 العدل. 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )364تنظر المادة )( 68)
 .2016( لسنة 81( من قانون الخدمة المدنية المصري رقم )69/2( تنظر المادة )69)
 المعدل. 1960( لسنة 24( من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم )35تنظر المادة )( 70)
 المعدل. 1960( لسنة 24قانون الخدمة المدنية العراقي رقم )( من 37تنظر المادة )( 71)
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 .158( د. مازن ليلو راضي، موسوعة القضاء الإداري، المجلد الأول، مصدر سابق، ص72) 

، 2016، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1د. محمد عبد الله الفلاح، احكام القانون الإداري، ط( 73)
 .336ص

 .23ا، مرجع سابق، صد. محمد عاطف البن( 74)
 .165( د. مازن ليلو راضي، موسوعة القضاء الإداري، المجلد الأول، مصدر سابق، ص75)
 .297، ص2020، منشورت زين الحقوقية، صيدا، 1د. سامر حميد سفر، القانون الإداري، ط( 76)
 لمعدل.ا 1979( لسنة 65/سادسا( من قانون مجلس الدولة العراقي رقم )7تنظر المادة )( 77)
 .486د. فؤاد العطار، القانون الإداري، دار النهضة العربية، بدون طبعة، بدون تاريخ، ص (78)
 .392، ص1970د. طعيمة الجرف، القانون الإداري، مكتبة القاهرة الحديثة، ( 79)
ورة، ، دار الفكر والقانون، المنص1د. محمد أحمد إبراهيم المسلماني، موسوعة القضاء الإداري، ط( 80)

 .351، ص2018
 .164( د. مازن ليلو راضي، موسوعة القضاء الإداري، المجلد الأول، مصدر سابق، ص81)
 .255د. سامي جمال الدين، مبادئ القانون الإداري، مصدر سابق، ص ( 82)
 .44جنان عبد الرزاق فتاح الكوفاوي، مصدر سابق، ص( 83)
 .10صدر سابق، صعصام مهدي محمد عابدين، المجلد الأول، م( 84)
 .2019( لسنة 148( من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري رقم )148تنظر المادة )( 85)
 المعدل. 2014( لسنة 9( من قانون التقاعد الموحد العراقي رقم )41تنظر المادة )( 86)
تبة الوفاء القانونية، ، مك1د. عبد المنعم الضوي، القضاء الإداري في دول القضاء المزدوج، ط( 87)

 .133، ص2018الإسكندرية، 
 .52د. سامي جمال الدين، الرقابة على اعمال الإدارة، مصدر سابق، ص( 88)
 .2005( من الدستور العراقي لسنة 100تنظر المادة )( 89)
 .80، ص2018د. رائد حمدان المالكي، الوجيز في القضاء الإداري، دار السنهوري، بيروت، ( 90)
( عبد الحميد عبد المهدي، اثر تطور نشاط الإدارة في ممارسة السلطة الرئاسية، أطروحة دكتوراه، 91)

 .75، ص2003جامعة بغداد كلية القانون، 
 .78، ص2015، دار السنهوري، بغداد، 1د. وسام صبار العاني، القضاء الإداري، ط( 92)
، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1اء الإداري، طد. محمد أحمد إبراهيم المسلماني، الوسيط في القض( 93)

 .93، ص2016
به يمان جلال حسن، الرقابة الإدارية من ضمانات الموظف العام الواردة في القوانين الإدارية، بحث ( 94)

 .3923، ص2021( 11( العدد )9منشور في المجلة القانونية، المجلد )
 .66، ص2016، دار نيبور، بغداد، 1داري، طد. مازن ليلو راضي، أصول القضاء الإ( 95)
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الفرق بين مفهوم الرقابة الإدارية ومفهوم الرقابة القضائية، ( حسام الدين إبراهيم حسين عربيات، 96) 

، 2022بحث منشور في المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية، المجلد الخامس عشر، العدد الثالث، 
 .116ص

 .60، ص2004لقضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، ( د. ماجد راغب الحلو، ا97)
( د. مازن ليلو راضي، الوجيز في القضاء الإداري الليبي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 98(

 .60، و د. ماجد راغب الحلو القضاء الإداري، مصدر سابق، ص139، ص2003
( سنة 4نشور في مجلة دراسات قانونية، المجلد )( عمر محمد السيوي، الرقابة الإدارية، بحث م99)

 وما بعدها. 454، ص1974
 .149، ص 2020، دار مصر، القاهرة، 1د. محمد فوزي نويجي، القضاء الإداري، ط( 100)
، ص 2018، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 1د. عبد المنعم الضوي، القضاء الإداري، ط( 101)

180. 
، ص 2010ب الحلو، دعاوى القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، د. ماجد راغ( 102)

25. 
 .1972( لسنة 47( من قانون مجلس الدولة المصري رقم )13، 10تنظر المادة )( 103)
( لسنة 148( من قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات المصري رقم )148تنظر المادة )( 104)

2019. 
ق.ع / الدائرة الثانية(، منشور على الموقع الالكتروني  30( لسنة 1245ى الطعن رقم )ينظر إل( 105)
(www.elsayyad.net تاريخ الزيارة )الساعة الخامسة مساء.17/7/2025 ، 
 المعدل. 1979 ( لسنة65( من قانون مجلس الدولة العراقي رقم )1/تاسعا/7تنظر المادة )( 106)
 المعدل. 2014( لسنة 9( من قانون التقاعد الموحد العراقي رقم )29تنظر المادة )( 107)
الملغي، منشور في  2006( لسنة 27( من قانون التقاعد الموحد العراقي رقم )20تنظر المادة )( 108)

 .26/12/2006( في 4015جريدة الوقائع العراقية بالعدد )
( في 2019/ قضاء موظفين/ تمييز/ 689ر المحكمة الإدارية العليا في العراق رقم )ينظر إلى قرا( 109)

 .395، ص 2019، منشور في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 14/2/2019
( في 2019/قضاء موظفين/تمييز/1402( ينظر إلى قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق رقم )110(
 .365، ص2021ت مجلس الدولة وفتاواه لعام ( منشور في قرارا8/12/2021
( 2016/ قضاء موظفين/ تمييز/ 1271ينظر إلى قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق رقم )( 111)

 .498، ص2017، منشور في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2/3/2017في 
( 2019/ قضاء موظفين/ تمييز/ 1050ينظر إلى قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق رقم )( 112)

 .357، ص2021، منشور في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 31/3/2021في 
 المعدل. 1969( لسنة 83( من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم )29تنظر المادة )( 113)

http://www.elsayyad.net/
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 المصادر 

 الكتب -أولاً 
 .2017ت الحلبي الحقوقية، بيروت، ، منشور 1أحمد سليم سعيفان، قانون الوظيفة العامة، طـ 1
 .2011، المكتبة القانونية، دمشق، 1برهان زريق، مبادئ وقواعد إجراءات القضاء الإداري، طـ 2
دلانده يوسف، الوجيز في شرح الاحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية وفق قانون الإجراءات المدنية  ـ3

 .2009، ، دار همومه، الجزائر2والإدارية الجديد، ط
 .2018رائد حمدان المالكي، الوجيز في القضاء الإداري، دار السنهوري، بيروت، ـ 4
 .1982رمضان أبو سعود، الوسيط في شرح قوانين التامين الاجتماعي، الجزء الأول، بلا دار نشر، ـ 5
العربي، القاهرة، زكي محمد النجار، أسباب انتهاء خدمة العاملين بالحكومة والقطاع العام، دار الفكر ـ 6

 بدون تاريخ نشر.
 .2020، منشورت زين الحقوقية، صيدا، 1سامر حميد سفر، القانون الإداري، طـ 7
 .2018سامي جمال الدين، الرقابة على اعمال الإدارة، منشأة المعارف الإسكندرية، ـ 8
 .2014، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2سامي جمال الدين، دعاوى التسوية، طـ 9

 . 2018، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1سامي جمال الدين، مبادئ القانون الإداري، طـ 10
 .2009سامي سلهب، محاضرات في القانون الإداري، بدون دار طبع، بيروت، ـ 11
 .2006سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي، ـ 12
 .1985ي، الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، سليمان محمد الطماو ـ 13
، دار المعارف، 1964( لسنة 46سيد محمد إبراهيم، شرح نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم ) ـ14

 .1966القاهرة، 
، ية الحقوق صبري محمد السنوسي، وسائل نشاط الإدارة، الوظيفة العامة، دار النهضة العربية، كلـ 15

 .1997جامعة القاهرة، 
 .1970طعيمة الجرف، القانون الإداري، مكتبة القاهرة الحديثة، ـ 16
، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 1عبد المنعم الضوي، القضاء الإداري في دول القضاء المزدوج، ط ـ17

2018. 
 .2018القانونية، الإسكندرية، ، مكتبة الوفاء 1عبد المنعم الضوي، القضاء الإداري، طـ 18
، بغداد، 1عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي، النظرية العامة لحقوق وواجبات العاملين في الدولة، طـ 19

1984. 
، دار 1عصام مهدي محمد عابدين، موسوعة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الجزء الثاني، طـ 20

 .2022محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، 
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علي بن أحمد السلطان، وإبراهيم بن عمر بن طالب، المتقاعدون في المملكة العربية السعودية، معهد ـ 21 

 .2003الإدارة العامة، 
 فؤاد العطار، القانون الإداري، دار النهضة العربية، بدون طبعة، بدون تاريخ.ـ 22
لقانون، دار الفكر والقانون، ماجد حمدي عمر حسن الحمداني، انتهاء خدمة الموظف العام بقوة اـ 23

 .2017المنصورة، 
 .2/3/2017( في 2016/ قضاء موظفين/ تمييز/ 1271قرار المحكمة الإدارية العليا رقم )ـ 24
 .1996ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ـ 25
 .1996ات الجامعية، الإسكندرية، ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعـ 26
 .2004ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، ـ 27
 .2004ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، ـ 28
 .2010ماجد راغب الحلو، دعاوى القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ـ 29
 .2016، دار نيبور، بغداد، 1مازن ليلو راضي، أصول القضاء الإداري، ط ـ30
، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، 1مازن ليلو راضي، موسوعة القضاء الإداري، المجلد الأول، طـ 31

2016. 
 .2003مازن ليلو راضي، الوجيز في القضاء الإداري الليبي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ـ 32
 .2016، بيروت، 1مازن ليلو راضي، موسوعة القضاء الإداري، المجلد الأول، طـ 33
، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1محمد أحمد إبراهيم المسلماني، الوسيط في القضاء الإداري، طـ 34

2016. 
المنصورة،  ، دار الفكر والقانون،1محمد أحمد إبراهيم المسلماني، موسوعة القضاء الإداري، طـ 35

2018. 
 .1978محمد عاطف البنا، القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، ـ 36
محمد عبد الحميد سعود، إشكالات إجراءات التقاضي امام القضاء الإداري، منشأة المعارف، ـ 37

 .2009الإسكندرية، 
 .2016جامعي، الإسكندرية، ، دار الفكر ال1محمد عبد الله الفلاح، احكام القانون الإداري، طـ 38
 .2020، دار مصر، القاهرة، 1محمد فوزي نويجي، القضاء الإداري، طـ 39
 .2020مروان زيدان خليفة القيسي، إنهاء خدمة الموظف العام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ـ 40
 .2020دة، الإسكندرية، مروان زيدان خليفة القيسي، إنهاء خدمة الموظف العام، دار الجامعة الجديـ 41
 .2015، دار السنهوري، بغداد، 1وسام صبار العاني، القضاء الإداري، طـ 42

 القوانين -ثانياً 
في شأن الفصل بغير  1972( لسنة 10قانون تعديل قانون رقم ) 2021( لسنة 135قانون رقم )ـ 1

 الطريق التأديبي.
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 . 2019( لسنة 148قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم )ـ 2 

 .2016( لسنة 81قانون الخدمة المدنية المصري رقم )ـ 3
 المعدل. 2014( لسنة 9قانون التقاعد الموحد رقم )ـ 4
 .1993( لسنة 18قرار مجلس قيادة الثورة رقم )ـ 5
 المعدل. 1991( لسنة 14قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )ـ 6
 المعدل. 1979( لسنة 65راقي رقم )قانون مجلس الدولة العـ 7
 الملغي. 1975( لسنة 79قانون التأمينات الاجتماعية المصري رقم )ـ 8
 .1972( لسنة 47قانون مجلس الدولة المصري رقم )ـ 9

 المعدل. 1969( لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم )ـ 10
 المعدل. 1969( لسنة 83قانون المرافعات المدنية رقم )ـ 11
 .1966( لسنة 33قانون التقاعد المدني رقم )ـ 12
 المعدل. 1960( لسنة 24قانون الخدمة المدنية رقم )ـ 13
 . 1940( لسنة 43قانون التقاعد المدني رقم )ـ 14
 .1937( لسنة 58قانون العقوبات المصري رقم )ـ 15
  .1930( لسنة 12قانون التقاعد المدني رقم )ـ 16
 الأحكام القضائية-اً ثالث
 .31/10/2024( في 2024/ الهيئة الاستئنافية منقول/ 3852قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم ) ـ1
 .11/5/2022( في 578قرار المحكمة الادارية العليا في العراق رقم ) ـ 2
 .19/12/2021( في 4822/2021قرار محكمة قضاء الموظفين في العراق رقم )ـ 3
 .31/3/2021( في 2019/ قضاء موظفين/ تمييز/ 1050لعليا في العراق رقم )قرار المحكمة الإدارية ا ـ4
( في 2020/ قضاء الموظفين/ تمييز/ 1233قرار محكمة قضاء الموظفين في العراق رقم )ـ 5

30/9/2020. 
 (.8/12/2021( في 2019/قضاء موظفين/تمييز/1402قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق رقم )ـ 6
 .14/2/2019( في 2019/ قضاء موظفين/ تمييز/ 689المحكمة الإدارية العليا في العراق رقم ) قرارـ 7
 .2/3/2017( في 2016/ قضاء موظفين/ تمييز/ 1271قرار المحكمة الإدارية العليا رقم )ـ 8
( في 2015/ قضاء الموظفين/ تمييز/ 556قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق بالعدد ) ـ 9
9/2/2015. 

 .25/4/1951ق، جلسة  4( لسنة 396حكم محكمة القضاء الإداري في مصر في الطعن رقم ) ـ10
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 الأطروحات والرسائل الجامعية-بعاً را 

أسماء عبد الكاظم مهدي، حرية الموظف العام في التوقف عن العمل، رسالة ماجستير، كلية القانون، ـ 1
 .2009جامعة بابل، 

فتاح الكوفاوي، المنازعات التقاعدية، رسالة ماجستير، جامعة النهرين، كلية الحقوق، جنان عبد الرزاق  ـ2
2008. 

عبد الحميد عبد المهدي، أثر تطور نشاط الإدارة في ممارسة السلطة الرئاسية، أطروحة دكتوراه، ـ 3
 .2003جامعة بغداد كلية القانون، 

 البحوث العلمية-خامساً 
ظم خضير محمد، التنظيم القانوني للحقوق المالية للموظف العام بعد إسماعيل صعصاع غيدان وكاـ 1

، 7انتهاء الخدمة الوظيفية، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 
 العدد الثالث، السنة السابعة.

القوانين الإدارية، بحث  به يمان جلال حسن، الرقابة الإدارية من ضمانات الموظف العام الواردة فيـ 2
 .2021( 11( العدد )9منشور في المجلة القانونية، المجلد )

الفرق بين مفهوم الرقابة الإدارية ومفهوم الرقابة القضائية، بحث حسام الدين إبراهيم حسين عربيات، ـ 3
 .2022منشور في المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية، المجلد الخامس عشر، العدد الثالث، 

خالد رشيد علي، النظام القانوني لإعادة توظيف المتقاعد او المستقيل في القانون العراقي، بحث منشور ـ 4
 .2016في مجلة الانبار للعلوم القانونية والسياسية، المجلد السادس، العدد الحادي عشر، 

ث ي المنازعة التقاعدية، بحسليم نعيم الخفاجي وعلي كامل عبد الله، مجال اختصاص القضاء الإداري فـ 5
 .2023( السنة الثامنة عشرة، كانون الأول،50منشور في مجلة دراسات البصرة، العدد )

 .1974( سنة 4عمر محمد السيوي، الرقابة الإدارية، بحث منشور في مجلة دراسات قانونية، المجلد )ـ 6
 القرارات والاحكام القضائية-دساً سا

 .2017اواه لعام قرارات مجلس الدولة وفتـ 1
 .2019قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام ـ 2
 .2020قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام ـ 3
 .2021قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام ـ 4

 المواقع الالكترونية:-سابعاً 
 (.www.elsayyad.net موقع منتديات الصياد للمعلومات التأمينية على الرابط )ـ 1
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